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بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ش يء في الأرض و لا في السماء و هو 

ليمالسميع الع  

"لدين احسانااقال الله تعالى: "و قض ى ربّك ألا تعبدوا إلا اياه و بالو   " 

 أهدي هذا العمل إلى الوالدين الكريمين أطال الله في عمرهما

ياسين, رشيدة, أمزيان, لياقوتإلى اخوتي   

ابن أختي الصغير عبد السلام و   

 و إلى زوجي الذي دعمني في اعداد هذه المذكرة

أسيازميلتيإلى,إلى كل الأصدقاء  

 إلى من وسعتهم ذاكرتي و لم تسعهم مذكرتي, إلى كل من علمني حرفا

, إليهم جميعا.أهدي ثمرة جهدي  

 *أيت عيس ى وردة*

 إهداء



 

 

الله الذي لا يضر مع اسمه ش يء في الأرض و لا في السماء و هو  بسم

 مليالسميع الع

 لدين احسانا "ااياه و بالو  إلا تعبدوا  ألا و قض ى ربّك "قال الله تعالى: 

 عمرهما.أهدي هذا العمل إلى الوالدين الكريمين أطال الله في 

 إلى اخوتي زهوة, نيدى, محند سعيد, سلينا

 سعاد, فيصل , محند واعمر :إلى كل الأصدقاء خاصة 

 إلى زميلتي وردة

 إلى من وسعتهم ذاكرتي و لم تسعهم مذكرتي, 

 إلى كل من علمني حرفا

 , إليهم جميعا.أهدي ثمرة جهدي

  **أيت الجودي أسيا

 إهداء



 شكر وعرفان
 لا يفوتنا أن ,بعد شكر الله على ما وهبنا من عقل و حسن تدبير

بكل من كان له الفضل و المساهمة من قريب أو من بعيد في  ننوه

 إنجاز هذا

العمل، ونتقدم إليهم بالامتنان و الشكر على ما قدموه من معونة 

 ونصح، مما كان

 له الوقع الحسن في قلوبنا و تغذية إرادتنا ونذكر من هؤلاء:

 *زوبيري سفيانالأستاذ المشرف على هذا العمل*

القيمة, كما أتوجه بالشكر إلى كل من له الدور في على توجيهاته 

 انجاح هذه الدراسة

و أقول شكرا إلى كل من قدم لنا العون و النصح، وإلى من حفزنا 

 على العمل

 والحمد الله من قبل ومن بعد،

 فهو ولي التوفيق . 
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PAC : Plan D’aménagement de la Commune  

PAT : Programme du Travail Territoire  

PDAU : Plan Directeur D’aménagement et D’urbanisme 

PDW : Plan D’aménagement de la Wilaya 
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اتجه العالم في السنوات الأخيرة, نحو سياسة التطوير الحضري و إنشاء مدن جديدة على 
من فروع علمية مختلفة, و كذلك من القضايا التي أسس تخطيطية حديثة استقطب اهتمام الباحثين 

تشغل بال جميع شرائح المجتمع كل يعبر عنها من مركزه و ينظر إليها من زاويته, فظلت سياسة 
إنشاء المدن الجديدة جزء من سياسة التنمية الحضرية الشاملة حيث أن قرار إنشاء مجتمع جديد 

يعينه على الرغم من أنه لن يتمكن وحده من هو قرار سياسي تخطيطي موجه نحو تحقيق هدف 
حل مشكلات, كمشكلة تضخم النمو الحضري في المدن الكبرى, و العواصم مثلا, أو مشكلة تخلف 

في حل جزء من هذه المشاكل الأقاليم النائية و بالتالي فإن تلك المجتمعات الجديدة قد تساهم 
 باعتبارها جزء من سياسة متكاملة.

قد حاولت الجزائر التصدي لهذه المشاكل التي تعيشها المدن الجزائرية من خلال تبلور فكرة 
المدن الجديدة على أرض الواقع, كمشاريع ذات منفعة وطنية و حتمية إعادة الاعتبار للمدينة على 

ة السياسات العمومية, فتم تبنيها في البداية بطريقصيانة و تنفيذ مختلف الاصلاحات و مستوى 
محتشمة على المستوى المحلي, بمعنى لم يتم تكريس أي نص قانوني مؤطر للمدينة في لإطار 

أين جاء القانون  2002ظل هذا الفراغ القانوني إلى غاية سنة المنظومة القانونية للجزائرية, و 
 الذي جاء في محتواه بفكرة إنشاء, و (1)و تهيئتهاالمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة  02/00

ص بها الهضاب خله بدأت هذه الفكرة ترى النور و من خلاالجديدة كسياسة واضحة المعالم, و المدن 
تمت المصادقة على القوانين المنشئة  2002في سنة العليا والجنوب, واستثناء المدن الكبرى, و 

 .(2)لمدن الجيل الأول و بدأت هذه السياسة تتجسد على أرض الواقع
يات التنمية المستدامة مسيرة التطور و للاستجابة لمتطلبات و تحدللوصول إلى مواكبة 

 الترسانة القانونية الجزائرية اعادة الاعتبار لمجال تهيئة الإقليم كان لابد من ميلاد قانون جديد في و 

                                                           
 ،42ج ر عدد  ،و تهيئتها الجديدة يتعلق بشروط إنشاء المدن، 2002ماي سنة  0مؤرخ في  ،02/00أنظر قانون  - 1

 .2002 ماي 42في  صادر
، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في فرع الإدارة العامة 20/20مفهوم المدن الجديدة من خلال القانون  ،كريمة كتاف - 2

 .0202 ،القانون و التسيير الإقليم، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة
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هو قانون ليس كغيره من فروع القوانين الأخرى, سواء من , و (3)00/00و القانون التوجيهي للمدينةه
في إطار تهيئة الإقليم و التنمية واعده و أحكامه الرامية إلى تعريف عناصر سياسة المدينة ناحية ق

المستدامة و جاء هذا القانون لينهي عدم الاعتراف القانوني للمدينة الجديدة في الجزائر, ليتم بذلك 
 أخيرا من رسم إطار قانوني خاص للمدينة.

ص المدينة وتحديد المحلية من فهم و تشخيهذا القانون سيمكن الجماعات نرى أن 
الكفيلة لمعالجة القضايا الوقوف على معطياتها و كذلك يسمح بإجاد الحلول الحضرية اختلالاتها و 

التحديات و الرهانات مبنية على أسس علمية سامية و حديثة, كذلك نجد أن السياسة الحضرية و 
غييرا مباشرا للسياسة العامة السائدة و استراتيجية في الجزائر, من خلال أدوات التعمير كانت دوما ت

في مواجهة المتطلبات الاجتماعية, ضمن هذا الإطار تعتبر كاستراتيجية جديدة اعتمدتها  السلطة
 الجزائر في اعداد نقلة نوعية للمجتمع نحو التقدم ز الرفاهية داخل المدن و التجمعات السكانية.

للدولة كما تبين  العاكسة المتمثلة في أن المدينة هي المرآةمن هنا جاءت أهمية الموضوع 
متطورة كان مستوى المدينة فيها متطور,  مدى تطورها و مستوى حضارتها, فمتى كانت الدولة

لا تخرج من هذا النسق و يظهر ذلك من خلال المنظومة القانونية, التي وضعتها من  فالجزائر
لتغلب على المشكلات التي طرحها الواقع في المدن, و التي أجل انشاء مدن جديدة كأحد الحلول ل

تعتبر عائق أمام تحقيق التنمية, لذا يجب على الدولة بذل مجهودات لإزالة فكرة و نظرة أن المدن 
كمجتمعات سكنية, و حل للمشاكل العمرانية فقط بل يجب أن تتحول سياسة الجديدة في الجزائر 

 المدينة و الاقتصاد الحضري و التنمية المستدامة.إلى رؤى مستقبلية يضمن ترقية 

لفرض الدولة لاستراتيجيات تتلاءم مع لحة ممن أهمية الموضوع هو الضرورة ال مازدا
المعطيات المذكورة سابقا في إطار تكريس سياسة المدينة الجديدة لا سيما في إطار التنمية 

 لاجتماعية, الثقافية للمواطن.المستدامة التي تساهم بشكل فعّال في ترقية الحياة ا

                                                           
في  صادر، 41ج ر عدد  ،وجيهي للمدينةيتضمن القانون الت ،2000فيفري سنة  20مؤرخ في  ،00/00أنظر قانون  - 3

 .2000مارس  42
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*المركز القانوني للمدن بالتالي فإن فكرتنا الأساسية لمعالجة موضوع بحثنا المتمثل في
جديدة على الساحة القانونية الجزائرية وأهميته البالغة مواضيع الالباعتباره من الجديدة في الجزائر* 

استراتيجيات الكافي من الدراسات القانونية حوله و كذلك عدم وجود لقى الاهتمام والذي لم ي
تحدد الصورة المستقبلية المراد الوصول إليها في مجال التهيئة و التعمير واضحة المعاني و التي 

 فدفعنا ذلك لمحاولة الخوض في التساؤل التالي:

في الجديدة ترقية المدن ء و إنشا المشرع الجزائري فع الة من شأنها اهاسن   القوانين التي هل
     ؟إطار التنمية المستدامة

النظري و  طرح لدراسة هذا الموضوع و الإجابة على هذا التساؤل اعتمدنا على المزج بين ال
نهج الوصفي الذي استخدم لوصف هذه الفكرة مالتطبيقي و التكامل فيما بينهما , بالاعتماد على ال

التعريف بالمفاهيم المرتبطة بها, واعتمدنا المنهج التحليلي من محل البحث في إطار تطوره و 
تجسيدها على أرض متعلقة بالموضوع و مدى تكييفها و القانونية الالنصوص الأفكار و  خلال تحليل

 البحث. حاورأو فشلها و تقوية م هاالواقع, و الوصول إلى العلاقة من حيث نجاح

ميته في دون غيره من المواضيع نظرا لحداثته و أهلقد جاء اختيارنا لهذا الموضوع بالذات 
الإطار القانوني لإنشاء سعيا منا كذلك إلى معرفة مدى مساهمة و  المجال الحضري و العملي,

أم أنها مجرد فكرة  التقليل من الضغوطات على المدن الكبرى خاصةتسيير المدن الجديدة في و 
 حديثة تم نقلها من الغرب لا يعرف بعد كيف يتم تطبيقها.

 



 
 

  
 

 

 الفصل الأول
 تطور النظام القانوني للمدن الجديدة 

 في الجزائر "من التهميش إلى الاعتراف"
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العديد من التحولات العميقة و الجذرية الناجمة عن التعمير خاصة في مسار  هناك
التنمية الحضرية  ديناميكية   لذا أصبحت عنصر هاما في ،المدن الجديدة بشكل خاص

التي تبنّت  خاصة السائرة في طريق النمو منها الجزائر ،الاقليمية في العديد من البلدانو 
ئة عمرانية تواكب مسيرة التطور وصول الى رفع فعالية تهياستراتيجية المدن الجديدة لل

و لهذا الاعتبار بات من الضروري أن  ،تستجيب لمتطلبات و تحديات التنمية المستدامةو 
نظرا للحاجة الملحة لقواعد اية المشرع بأن يتدخل بالتقيين والتنظيم يستقطب هذا الفضاء عن

 .قانونية
غير  ،وتسييرها الحضري ر المدينةيلتنظيم وتأطحيث لم يتم تكريس نصوص قانونية 

طار جماعة اقليمية تشمة على المستوى المحلي ذلك في إاليها بطريقة جدّ مح أنه تم الاشارة
مام وضع تعريف واضح للمدينة في اطار قانون أوهذا ما يشكل عائق  ،ممثلة في البلدية

تهيئة الاقليم و التنمية المستدامة طار إلا أنه بادرت الدولة في إ،ول الأ مبحث ال)خاص بها
وهذا  بصدور القانون رقم  ،في الاهتمام بالمدينة ووضعها في اطار قانوني خاص بها

لسنة   (2)20/20و كذلك القانون  نشاء المدن الجديدة و تهيئتها.المتعلق بشروط إ (1)20/20
و ترشيد ر الكبير في تنظيم و لهما الد انذلال ،المتضمن القانون التوجيهي للمدينة  0220

و كذلك التجربة  ،التنمية وفي هذا السياق يجب التطرق الى مجمل المفاهيم الدقيقة للمدينة
 .ثاني المبحث ال) الجزائرية في تجسيد التخطيط الشامل للمدن الجديدة

  

                                                           
 ، يتضمن انشاء المدن الجديدة و تهيئتها ،مرجع سابق.20/20أنظر قانون رقم -1
 ، يتضمن القانون التوجيهي للمدينة، مرجع سابق.20/20أنظر قانون رقم -2
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 المبحث الأول 
 القانوني عتترا*الإو التشريعي بين الغياب  :لمدن الجديدةالسياسة القانونية ل

نتاج النقص أو الفراغ القانوني المنظم لتسيير المدينة و المدن الكبرى عمق من إن 
ر أن المدينة لا يمكن باعتبا ،التفكير في تحليل مؤسسة البلدية في إطار القوانين المنظمة لها

رفة و ذلك من أجل مع ،لا على المنظور البلدي و فقا لتنظيم الإقليمي المعمول بهمعالجتها إ
)المطلب  مختلف الأحكام المتعلقة بالمدينة لا سيما المدن الكبرى التي أوردتها هذه القوانين

  .الأول 
إلى القول بأن  دعيمما إن تعدد محاولات تعريف المدينة سابقا لم يقابل بنجاح 

التعريف الصريح و التكريس الفعلي بها جاء من خلال اصدار مجموعة من النصوص 
يتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها و الذي سبقه  20/20القانونية أهمها القانون 

إ لا أن أهمها هي الأحكام التي  20/02القانون المتعلق بتهيئة الإقليم  و تنميته المستدامة 
لجة المتضمن القانون التوجيهي للمدينة الذي ساهم في تفعيل معا 20/20جاء بها القانون 

 .)المطلب الثاني  قانونية فعالة لمضوع المدينة

 المطلب الأول
 بالمدينة لتشريعيا الاعتترا*غياب مرحلة 

تشهد المدينة صعوبات خطيرة و ذلك للندرة الملحوظة للدراسات و التنظيمات القانونية 
مض خاصة في غياب إطار قانوني مؤسساتي االتي من شأنها أن تبقى مفهوم المدينة غ

فبرغم من وجودها على المستوى الواقعي كحيز مجالي )الفرع الأول  يضمن ترقية المدينة 
فإن تسيير المدن يتم من خلال البلديات  )الفرع الثاني للتسيير الحضري في الإطار البلدي 

 .الثالث )الفرع المكونة لها
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 الفرع الأول
 مفهوم المدينة من منظور اللامركزية الإدارية

نظم المشرع الإدارة العامة فيها أساس الأخذ بأسلوب  ،دولة معاصرةالجزائر كأية 
حيث جعل الأسلوب اللامركزي يتكون من هيئات لامركزية  ،اللامركزي و  مركزيالالتنظيم 

لذلك تعتبر اللامركزية الإقليمية أسلوبا  ،إقليمية على الجماعات الإقليمية )البلدية و الولاية(
  .(3)من أساليب ممارسة الوظيفة الإدارية في الدولة

ص حيث تن ،عادة ما تبنى على أساس دستوري-يةاللامركزية الإقليم-فنظرا لأهميتها
 ،مية للدولة هي البلدية و الولايةعلى أن " الجماعات الإقلي ،0990من دستور  05المادة 

منه على أنه" يمثل المجلس المنتخب  00 ".كما تنص المادة البلدية هي الجماعتة القاعتدية
و عليه فإن الإدارة  (4)قاعدة لامركزية ومكان مشاركة المواطنين في تسيير شؤونهم العمومية"

 ،أو ما يسمي أيضا بالإدارة المحلية أو المجموعات المحلية ،في الجزائراللامركزية الإقليمية 
 .(5)الولايةى وحدتين إداريتين هما البلدية و إنما تقوم عل

الملاحظ في النصوص المتعلقة بالإدارة اللامركزية هو غياب تعريف و تصنيف 
تشريعي خاص بها يعزز مكانتها في كما أنه لم يكرس المشرع لها إطار  ،قانوني للمدينة

يتمثل في كون أن صدور القوانين  الأولالمنظومة القانونية وهذا لاعتبارات عدة منها: 
حيث كان منطلق اللامركزية يخضع  ،المتعلقة باللامركزية يرجع لعدة عشريات مضت

لذا فقد تطورت هذه القوانين دون ة الحالية ضعيو لاعتبارات أخرى لم يتسنى لها توقع ال
يتمثل في أن المدينة لم تشكل مشكل اجتماعي إلا   الثاني:الاعتراف القانوني للمدينة. أما 
                                                           

المؤسسات  في القانون، فرع الدولة و اجستير عبد الناصر صالحي، الجماعات بين الاستقلالية و التبعية، مذكرة م-3
 .0، ص0222العمومية، كلية الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر

ديسمبر  20، مؤرخ في 90/830، صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 0990دستور من ، 00و05أنظر المواد -4
، ج 0220فريلأ02، مؤرخ في 20/23، معدل بالقانون رقم 0990ديسمبر  20، صادر في 00، ج رعدد 0990
، ج ر 0220نوفمبر  05، مؤرخ في 20/09، معدل و متمم بالقانون رقم 0220أبريل  08، صادرة في 05ر عدد
 .0220نوفمبر  00، صادرة في 03عدد 

 .0،0، ص ص0228ر والتوزيع، عنابة، محمد صغير بعلي، قانون الإدارية المحلية الجزائرية، دار العلوم للنش-5
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على مستوى الاستقرار الاجتماعي في السنوات الأخيرة بسبب المشاكل التي قد تطرحها 
مشاكل خاصة حيث دينة تطرح كذلك المخاطر السياسية. أما أخيرا يتمثل في كون أن المو 

أن القوانين المتعلقة باللامركزية تعالج وضعيات قانونية عامة بتطبيق القانون الأساسي لا 
   .(6)يمكن أن يراعي هذه الوضعيات الخاصة أو المحلية

 الفرع الثاني:
 المنظور البلديلمدينة في اعتترا* فعلي با

أن البلدية هي الجماعة القاعدية اللامركزية فإنها جاءت باعتراف فعلي  باعتبار
أي أن  ،بمعنى أن عملية تسييرها و إدارتها تتم من خلال البلديات المكونة لها ،للمدينة

ونية تتم من خلال القانون البلدي. أي أنها تأخذ بعين الاعتبار عدد البلديات معالجتها القان
على  ،بالاعتماد على المعيار الإداري المحض في عملية الاعترافالمكونة لها و هذا 

بمعنى أن البلدية التي يتجاوز  ،خلاف مثلا في فرنسا التي تعتمد على العيار الديمغرافي 
 نسمة تعد مدينة. 0222عدد سكانها 

ما يجدر الإشارة إليه كذلك هو تدخل البلدية في عملية تسيير المشاكل الحضرية التي 
على أن يكون الإطار البلدي الفضاء الإقليمي الوحيد  عدساهذا ما  ،ي منها المدينةتعان

القانونية الجزائرية وذلك نتيجة لإرث إيديولوجي تم تكريسه بعد   المكرس في المنظومة
الاستقلال إلى جانب ذلك فقد تميزت بغياب نظام قانوني و كذا تصنيف لأنواع المدن و هو 

 .(7)كانة حقيقية للمدينة في القانون الجزائريما يعكس عدم وجود م
 
 
 
 

                                                           
، الإطار القانوني للمدن الكبرى في الجزائر، دار بلقيس للنشر، دار البيضاء، الجزائر، أمال حاج جاب الله- 6

 .00 -08، ص ص،0208
 .00ص ، مرجع نفسه- 7
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 الفرع الثالث
 الكبرىالتنظيمات القانونية لبلديات المدن 

      عمق إن نتاج النقص أو الفراغ القانوني المنظم لتسيير المدينة و المدن الكبرى
مؤسسة البلدية في إطار القوانين المنظمة لها باعتبار أن المدينة لا من التفكير في تحليل 

يمكن معالجتها إلا في المنظور البلدي وفقا لتنظيم الإقليمي المعمول به و ذلك من أجل 
 لاسيما المدن الكبرى التي أوردتها هذه القوانين. ،معرفة مختلف الأحكام المتعلقة بالمدينة 

 (8)7691 قانون البلدية   -أ

ر بنظام جاء أول قانون بلدي خص مدينة الجزائ  ،بعد مرور سنوات من الاستقلال
وهذا النظام الخاص يعود لوضع المدينة التي تعتبر عاصمة البلاد   ،قانوني خاص بها

 .(10)من حيث عدد السكان(9)وأكبر مدنه 
القوانين  المتضمن القانون البلدي" يحدد بمرسوم 00/08من الأمر 000أوردته المادة 

أي  "الأساسية الخاصة التي تطبق على بلدية مدينة الجزائر و بلديات بعض المدن الكبرى
 أن مدينة الجزائر هي جماعة إقليمية كباقي البلديات.

على نضام على إيجاد نظام خاص لمدينة الجزائر نص أيضا  بعد أن نص القانون 
وفقا وهذا  ،(11)الموجودة في بعض البلدياتاداري ومالي خاص بالمراكز الصناعية الكبرى 

التي تنص " بقطع النظر عن أحكام هذا الأمر تصدر فيما  00/08من الأمر  003للمادة 

                                                           

 جانفي 88 في صادرة ،7 عدد ر ج البلدي، القانون يتضمن ،8676 جانفي 88 في مؤرخ ،76/42 رقم الأمر   -8

. (ملغى.)8676  
 

المقصود بالمدن الكبرى: أكبر المدن من الناحية السكانية التي يفوق تعداد سكانها ثلاثمئة ألف  -9
( ، كما أن لها قابلية لتطوير وظائف جهوية و وطنية، و لقد ورد مفهوم المدن الكبرى ضمن 322،222نسمة)

ة "الحواضر الكبرى"، وقد اشتملت ، متعلق بتهيئة الإقليم و تنميته المستدامة و ذلك تحت تسمي 20/02القانون 
 على أربع مدن عريقة و كبيرة هي: الجزائر، قسنطينة، عنابة، وهران. 

، ديوان المطبوعات (د. محمد عرب صاصيلا)أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإدارية، ترجمة -10
 .000، ص 0992الجامعية، الجزائر، 

 .050، صمرجع نفسه-11
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بعد النصوص يحدد بموجبها النظام الإداري و المالي الذي سيطبق على المراكز الصناعية 
 .(12)الكبرى و المؤسسة  في بعض البلديات"

 7661قانون البلدية  -ب
أيضا مدينة الجزائر بنظام خص  0992أفريل  0المؤرخ في  92/20قانون البلدية

    منه: 000قانوني خاص لبلديات ولاية الجزائر بدلا من مدينة الجزائر حيث تنص المادة 
نونا لكل مجلس شعبي بلدي تنظم بلديات ولاية " دون الاخلال بالصلاحيات المخولة قا

بين البلديات تسمى  مجالس تنسيق حضرية تحدد عدد هذه  الجزائر في شكل مجالس تنسيق
   . (13)"طريق التنظيم المجالس و البلديات  المكونة عن 

الذي يتضمن مجالس التنسيق الحضري لولاية  92/020المرسوم التنفيذي مع صدور
يتم تسيير كل مجلس تنسيق حضري من طرف مجلس البلديات  فإنه  (14)الجزائر و سيرها

  الذي يتشكل من مجموع رؤساء المجالس الشعبية البلدية المكونة لهذا التجمع.
  1177قانون البلدية  -ج

مدينة الجزائر فقط بتنظيم إداري متميز  ، 0200لقد خص القانون البلدي الجديد سنة 
وذلك من خلال ترتيب تشريعي خاص يضع قانون أساسي يحدد القواعد التي تنظم الجزائر  ،

خلال فترة انتقالية و إلى غاية صدور هذا النص التشريعي فقد تم تحديد العمل  ،العاصمة
 أفريل 20المؤرخ في  92/20الواردة في القانون  (15)بالأحكام الخصة بالجزائر العاصمة 

 .(16)000إلى غاية  000بلدية و المتمثلة في المواد المتعلق بال 0992سنة 

                                                           
 القانون البلدي، مرجع سابق. ، يتضمن00/08الأمر رقم-12
أفريل لسنة  00في ، صادر05، يتعلق بالبلدية، ج ر عدد 0992أفريل سنة  0، مؤرخ في 92/20قانون رقم-13

 )ملغى(.0992
، يتضمن مجالس التنسيق الحضري لولاية الجزائر 0992يوليو سنة  08، مؤرخ في 92/020مرسوم تنفيذي رقم-14

 )ملغى(.0992يوليو  00 ، صادر في09و سيرها، ج ر عدد 
 .09،00امال حاج جاب الله، مرجع سابق، ص ص-15
 ، يتعلق بالبلدية، مرجع سابق.92/20قانون رقم -16
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على أنه "مع مراعات  009المتعلق بالبلدية  ينص في المادة  00/02ونجد القانون 
لاسيما القانون رقم  ،تلغي جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ،أعلاه 000أحكام المادة 

يفهم منها أنه تم إلغاء  ،(17)المتعلق بالبلدية"  0992 أفريل سنة 20المؤرخ  في  92/20
إداري يخص ونص هذا القانون فقط على تنظيم  ،التنظيم الخاص لبلديات المدن الكبرى 

 مدينة الجزائر.
 طلب الثانيالم

 للمدينة المؤطرة  القوانين مرحلة الاعتترا* و ظهور
اقتضت من  ،المعالمكسياسة واضحة تبلور فكرة المدن الجديدة على أرض الواقع إن 

و من خلاله  ) الفرع الأول و أهدافها و معايير تكييفها  حيث نشأتها مفهومها منتوقيع 
)الفرع  20/20به في ظل القانون  الاعتراف الفعليبدأت هذه الفكرة ترى النور عن طريق 

 الثاني .
للتعرف على وضعية هو محاولة منا دراستنا للمدينة في هذا المبحث  كذلك في

)المطلب  السياسة الجزائرية في المدينة الجديدة وعلاقتها مع سياسات التخطيط الحضري
 الثاني .

الأول فرعال  
المدن الجديدة مفهوم  

التي تمثل  ،عمدت الجزائر على إنشاء مدن جديدة كنتيجة حتمية للتطور الحضري
 التحكم في التوسع العمراني وضبطه.من أجل ،إحدى الخيارات و الاستراتيجيات السياسية 

ك لكونها في ذل فإننا نواجه صعوبة ،لمدينة الجديدةنحاول إعطاء تعريف ل فعندما
 كل حسب وجهة نظر مغايرة. ،في تعريفهم لها فقهاءظاهرة معقدة اختلف حولها العديد من ال

التي نحن بصدد  ،من هنا نجد أنه لابد من التعرف على ما يقصد بالمدن الجديدة
  دراستها لحداثتها و أهميتها البالغة على الصعيدين الدولي و الوطني.

                                                           
 .0200جويلية  3، صادرة في 30، يتعلق بالبلدية، ج ر عدد 0200 سنةجويلية  00مؤرخ في  00/02قانون -17
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 نشأة المدن الجديدة و أهدافهاأولا: 
أن فكرة المدن بدأت منذ ألاف السنين فهي لا  ،اتفق العديد من المؤرخين و العلماء

ويعود ذلك أساسا في تدهور المدن الرمانية القديمة  ،تعتبر فكرة جديدة أو حديثة المنشأ
مما أدى إلى انتعاش مدن لم تكن امتداد  ،بسبب تدهور التجارة و ضعف خطوطها مع أوربا

 .(18)للمدن القديمة بل أنها نشأت ككيانات اجتماعية جديدة
    إلّا أن هذا المفهوم تطور كثيرا و ظهر في إنجلترا بعد الحرب العالمية الثانية
المجمعات الحضرية و بالأخص مدينة لندن و تعتبر من النواة الأولى لمفاهيم المدن 

 و الو ،ثم انتشرت بعدها هذه التجربة إلى جميع أنحاء العالم بداية بفرنسا ثم هولندا ،الجديدة
   الذي يعتبر رائدا في هذا الميدان و التي حققت نجاحا  ،وصولا إلى العالم العربي  ،م أ
ة في السعودية و دولة الامارات حيث أقيمت مدن جديدة متكاملة و مستقل ،زاممي
 ( 19).و غيرها وصلا إلى الجزائر كغيرها من الدول العالم الثالث....مصرو 

 دوافع انشاء المدن الجديدة: - أ
تختلف دوافع انشائها من دولة لأخرى بسبب المشاكل التي تحركها و هذا ما ينتج 

 :تحت الدوافع التالية
 : تتمثل في الدوافع الاجتماعتية : 

 مشاكل أخرى مرتبطة بتحسين رافي من حيث التوزيع والكثافة و مشاكل النمو الديمغ
 .معيشة السكان

 تدفق تيارات الهجرة المستمدة من الريف إلى المدن. 
 ارتفاع أسعار الأرض. 

                                                           
المدينة  20دراسة ميدانية بالوحدة الجوارية رقم  -ليليا حفيظي، المدن الجديدة و مشكلة الاسكان الحضري -18

، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في علم الاجتماع الحضري، كلية العلوم الانسانية و العلوم -الجديدة *علي منجلي*
 .09، ص 0229الاجتماعية، جامعة منتوري قسنطينة، 

، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في فرع الإدارة 20/20مة كتاف ، مفهوم المدن الجديدة من خلال قانون كري -19
 .0و ص 9، ص0203العامة ، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة،
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 انتشار الأحياء المختلفة. 
 امتداد المدن خارج حدودها امتدادا عشوائيا. 
 الدوافع الاقتصادية:  

فهناك مناطق معينة تتوفر بها  ،تنمية اقتصادية للمناطق الحضريةمحاولة تطوير و 
 .امكانيات و موارد هامة يمكن من خلالها إقامة مدن جديدة

 الدوافع الطبيعية : 
 ،النفايات ،فيما يخص نوعية البيئة الحضرية )المياهإن المدن تواجه تحديات   
المساحات الخضراء...( حيث تزدحم المدن الكبرى بشتى أنواع وسائل النقل  ،الضجيج

فالدوافع البيئية يمكن أن ،  وكذلك تموقع القاعدة الصناعية بها مما ادى إلى تدهور البيئة
 (20).تكون من أحد الدوافع الكامنة وراء ظهور المدن الجديدة

 الدوافع السياسية :  
تكون إما لأسباب تتصل باستراتيجية الدولة من النواحي السياسية و العسكرية أو نتيجة 

مما يزيد من  ،الضغط التي تعاني منه العواصم بسبب تمركز الإدارات و المراكز الهامة بها 
فتغيير العاصمة يؤدي إلى نقل و توزيع الإدارات و بالتالي حل إشكالية  ،تدفق الهجرة إليها

  ( 21) .لى بعض المدن و العواصم ولو نسبياالضغط ع
 :أهدا* المدن الجديدة -ب 

تنشأ المدن الجديدة على مواقع لا تحتوي على أي شيء أو من خلال توسيع  بعض 
التجمعات العمرانية الموجودة سابقا و تكون من خلال أهداف تختلف حسب خصوصية    

و إقامة  ،التي تنشأ ضمن مجالها المفتوحدولة أو إقليم وحتى خصوصية المدينة الجديدة 
 .توسيع ما هو موجود بموقع

 :فتتمثل هذه الأهداف في النقاط التالية

                                                           
 32سابق، ص كريمة كتاف، مرجع  -20
 .00وص 90ص نفسه, مرجع  -21
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 الهد* الاقتصادي:  -7
 يتمثل في احداث مناصب الشغل و تحريك عجلات التنمية الاقتصادية لتطوير

في  تحسين المستوى المعيشي  للسكان و العمل على تثبيتهم بطرق و وسائل ملموسةو 
 .حياتهم اليومية

 الهد* السياسي: -2
فيتمثل في ايجاد و تحقيق التوازن الإداري و غالبا ما يحدث في تغيير عاصمة البلاد  

فبدل أن تكون العاصمة على  ،باختيار الموقع  الذي يتميز بالحماية الطبيعية و الإدارية
 .الساحل )الجزائر( تكون وسط البلاد

  هد* التنظيم العمراني: -3
الهدف الاساسي منها  ،مثلا ظهور المدينة الجديدة بوغزول الواقعة بالهضاب العليا

اعادة توجيه النمو العمراني نحو المناطق الداخلية للبلاد واتخاذ قرار خيار الهضاب العليا 
أما المدينة  ،على الآجال المتوسطة  و القريبة لتخفيف الضغط الحاصل على العاصمة

 .(  22).بمجال قسنطينة لتحويل سكان الاحياء القديمة الآيلة للانهيار -علي منجلي–الجديدة 
 كما أنها تسعي : 

لى دعم الأنشطة الاقتصادية لهذه الاماكن و ضمان توزيعها وانتشارها وتدعيمها إ -
 .في كافة تراب الإقليم الوطني

 .ترقية المناطق الجبلية و الجنوب  -
 .التحكم في نمو المدن و تنظيمها  -
العوائق الطبيعية و الجغرافية للمناطق و الأقاليم لضمان تثمين الإقليم تقويض   -

 .الوطني واعماره بشكل متوازن

                                                           
خيار  ":دور المدن الجديدة في هيكلة المجال بالمناطق الساحلية، الهضابية و الصحراوية"د، نتاح بن داو  - 22

تم ، (ewdr.org/259-ijpusd-https://wwwالهضاب العليا، المدينة الجديدة بوغزول، مقال منشور على الموقع، )
 . 09،00،ص ص 0205ماي  20بتاريخ   الاطلاع عليه
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الأجيال السعي الدائم لتطوير نوعية الحياة الإنسانية بتلبية احتياجات و متطلبات  -
 .(23)المساس بحقوق الأجيال المقبلة دون

 لمدن الجديدةثانيا: المقصود با
النصوص القانونية يستدعي الرجوع إلى مختلف   ،لمدينةقصود باعملية تحديد المإن 

فجاء المشرع بتعريف  ،التي كان لها الفضل في إدراج هذا المفهوم ضمن القانون الجزائري
المتعلق بتهيئة الإقليم و التنمية المستدامة في نص المادة  20/02لها بمقتضى القانون 
منها على أنها" تجمع حضري مبرمج في موقع خال أو اطلاقا من  الثالثة الفقرة الخامسة

 .(24)خلية أو خلايا السكنات الموجودة"
الذي يتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها في نص   20/20  وبمجيء القانون

المادة الثانية منه" تعد مدنا جديدة كل تجمع بشري ذي طابع حضري ينشأ في موقع خال أو 
 . (25)يستند إلى نواة أو عدة نوى سكنية موجودة"

الثالثة  كذلك عرف المشرع الجزائري المدينة في القانون التوجيهي للمدينة في المادة
التي تنص على ما يلي " المدينة هي كل تجمع حضري ذو حجم سكاني  يتوفر على 

 .(  26)و  اقتصادية و اجتماعية و ثقافيةوظائف إدارية 
لمشرع تمكن من تحديد معنى شامل نجد أن ا ،من خلال هاذين التعريفين الأخيرين

المتعلق بتهيئة الإقليم و تنمية  20/02دقيق للمدن الجديدة أكثر من تلك الواردة بالقانون و 
 المستدامة الذي يشوبه نوع من الغموض و التعقيد.

 
 

                                                           
 ،0200، 0، عدد المجلة النقدية للقانون و العلوم السياسية، "في التشريع الجزائريالمدن الجديدة "جميلة دوار،  -23

 .302ص 
ديسمبر  05، صادر في 00، متعلق بتهيئة الإقليم و تنميته المستدامة، ج ر عدد 20/02أنظر قانون رقم  -24

0220. 
 ، يتضمن شروط إنشاء المدن الجديدة و تهيئتها، مرجع سابق.20/20 أنظر قانون رقم -25
 ، يتضمن قانون التوجيهي للمدينة، مرجع سابق.20/20أنظر قانون رقم  -26
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 التعري* العام: -)أ 
كلمة مدينة مرجعها إلى كلمة "دين" ذات الأصل السامي و ،من الناحية اللغوية  

المستعلمة في عدة لغات و بمعاني مختلفة فقد أستعملها الاشوريون و الاكاديون في معنى 
 (27)قانون.ال

أما المدينة في نظر الكثير من العلماء و الباحثين يعرفونها كما يلي:  أنها  أعظم  
حدث حضري  وأعقد نمط عمراني شيدته عقلية الإنسان يمكن التعرف على المدينة من 

و تطورها  الحضاري مظهرها الخارجي و شكلها الهندسي الذي يؤكد ثراءها التاريخي 
 تراثها الثقافي.بالإضافة إلى 
المدينة: على أنها " بمثابة نتاج أو محصلة ذات التفاعل الايكولوجي  Ratlelيعرف 

 الطبيعية وتغييره الدائم لأنماط حياته." ،الصادر عن فعل الإنسان و أثره العمراني في البيئة
لتتعدل   الصناعية مؤسساتهاو مناشطها التجارية   لمدينة" لأن:   Bergessيرى

وتتغير الوظائف القديمة لسكان و المرافق من أحياء شعبية و  ،و تتبدل النظم الحضرية بذلك
  (28)حارات عتيقة. "

البعض الاخر عرّفها على أنها:" عبارة غلى تصميمات مبنية على تشكيلات رياضية و 
يديولوجية و رمزيةهندسية  الذي حاول  ،الفن العمرانيو هي تعبر عن تطور  ،وفلسفية وا 

و المهابة التي تعبر عن سلطة وقوة  على مر العصور إبراز الجماليات التي تجذب الناس 
   (29)الحكم و تفوقه في مختلف الشؤون".

 : معايير تكيي* المدن الجديدة-)ب 
 المشرع الجزائري في تعريفه للمدينة أخذ بمعيارين هما:

 

                                                           
 .00سابق، ص كريمة كتاف، مرجع  - 27
قباري محمد اسماعيل، علم الاجتماع الحضري ومشكلات التهجير والتغير التنمية، منشأة المعارف،  -28

 .003، ص0905ندرية، الاسك
 .86كريمة كتاف, مرجع سابق، ص  -29
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 )الاحصائي :معيار التعداد السكاني -7
عبارة عن تجمع لأدنى حد من الناس فوق رقعة  معيارالمدينة من هذا ال تكون 

تمكن من ضمان كثافة سكانية مدروسة وتختلف المعايير الإحصائية بعد  ،جغرافية محددة
 (30).أخرىذلك من دولة إلى 

نسمة فأكثر يعتبر  02222فقد اتفقت الهيئات الدولية على أن أي مكان يعيش فيه 
 (31).سكان المدن في العالم زيادة كبيرةحيث يتبين تزايد نسبة  ،مدينة

 20-20هذا المعيار نص عليه المشرع الجزائري في المادة الثالثة من القانون 
أولى للتصنيف و التي المتضمن القانون التوجيهي للمدينة بالإضافة إلى تأكيده كدرجة 

اقتصادية  ،اجتماعية ،ذو حجم سكاني يتوفر على وظائف إدارية ،تنص:" كل تجمع حضري
 .(32)و ثقافية"

تعيش نسبة  ،0900مليون نسمة عام  00قد كان تعداد سكان الجزائر يقدر بحوالي 
إلى  0900وارتفع التعداد السكاني سنة  ،تجمعا سكانيا 95% منه في المدن في حوالي 30
بلغ عدد السكان  0220ن في المدن و في سنة % منهم يعيشو 52نسبة  ،مليون نسمة 03
% من السكان على الشريط الساحلي الذي لا 52تتمركز أكثر من نسبة  ،مليون نسمة 33

% من السكان في 05و يتركز حوالي من  ،% من مساحة الإقليم0،9يمثل سوى نسبة 
ساحة % فقط من م8% من السكان يتمركزون في مساحة 05مناطق التل و هو ما بين أن 

 إلا تمثل لا التي السكان من% 05 حوالي فيها فيتمركزون العليا الهضاب منطقة أما ،الإقليم
 الجنوب مناطق سكان من فقط% 0 حوالي يتمركز حين في الإقليم، مساحة من% 9

 الإحصائية المعطيات هذه إن الجزائري القطر مساحة من% 00 قدرها مساحة في الجزائري
 حوالي بنسبة و 0202 سنة% 02 حوالي أي المدن سيقطنون الجزائريين غالبية بأن تفيد
مليون نسمة  80السكان سيكون حوالي عدد أن ذلك معنى العام، السكاني التعداد من% 02

                                                           
 .02كريمة كتاف، مرجع سابق، ص - 30
 .0سابق،  صحفيظي، مرجع  ليالي- 31
 يتضمن القانون التوجيهي للمدينة، مرجع سابق. ،20/20القانون رقم  راجع:- 32
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مما ينجر عنه اختلالات خطيرة من حيث التمركز السكاني و توزيعه على  0205بحلول 
 . (33)مختلف الإقليم الوطني

 الوظيفي:معيار ال -1
من هذه الزاوية تستطيع القول أن المدينة هي تجمع سكاني تحتوي على أهم الوظائف  
المدينة من هذا إلى تعريف  R.linton-حيث يذهب ،خاصة وظائف الخدمات ،العمرانية

المنظور على أنها:" جماعة تعيش على مبادلة المنتجات المصنوعة و الخدمات الازمة 
و يعرفها ، وجودها الفعلي على هذه المبادلة"لموارد الخام و يعتمد للحصول على الطعام و ا

و مقسمة إلى  ،وحدة اجتماعية حضرية محدودة المساحة على أنها" مصطفى الخشاب:
إدارات يقوم فيها النشاط  على الصناعة و التجارة و يقل فيها المشتغلين بالزراعة و تتنوع 
فيها الخدمات و الوظائف و المؤسسات و تتميز المدينة بكثافتها وسهولة المواصلات فيها و 

 (34)تخطيط مرافقها و مباينها".
المتضمن  20/20من القانون  25عرّفها في نص المادة الجزائري لا أن المشرع إ

على هذا المعيار الوظيفي و ذلك بقوله:" زيادة على تصنيفها  تأكيداالقانون التوجيهي للمدينة 
تصنف المدن حسب وظائفها و مستوى اشعاعها المحلي و الجهوي  ،حسب الحجم السكاني
 (35)وعلى وجه الخصوص تراثها الثقافي و المعماري." ،و الوظيفي و الدولي

حيث أن هذا التجمع الحضري المتميز بحجم سكاني معين يجب أن يتوفر على 
اقتصادية واجتماعية و بالتالي يعتبر هذا المعيار مميزا المدينة عن  ،ثقافية ،وظائف إدارية

الريف إذ أن المعيار الديمغرافي وحده غير كاف لذك أدرج القانون الجزائري مصطلح التجمع 

                                                           
، ص 0228عنابة،  ، العلوم القانونيةمجلة ، "سياسة المدينة و التنمية المستدامة" مانع جمال عبد الناصر، - 33
 .00و ص00
 .02سابق،صكريمة كتاف، مرجع - 34
 مرجع سابق. ،، يتضمن القانون التوجيهي للمدينة20/20من قانون رقم  25أنظر المادة - 35
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ياف و أتبعه بذكر توطن عدد من الوظائف المهمة لحياة البشر الحضري لينفي صفة الأر 
 .(36)الاجتماعية و الثقافية ،الاقتصادية ،المجتمعين في حيز واحد لا سيما الوظائف الإدارية

 نيالفرع الثا
 11/10القانون الاعتترا* الفعلي بالمدن الجديدة في ظل 

بوادر المشرع الجزائري في تحديث مساره التنموي الحضري بإنشاء مدن جديدة  بدأت
الذي أخضعها  20/20على أرض الواقع من خلال تبنيه لقانون  تتضح غلى العلن وتكرس

 لشروط وألزمها بقيود من شانها ضبط المجال العمراني والحفاظ عليه.
 أولا: الشروط المرتبطة بإنشاء المدن الجديدة

ذلك إلا بوضع شروط يدة وجعلها قطبا فعالا لا يتحقق أجل فعالية المدن الجد من
 التي ستوضحها كتالي:و 
   : ضابط  الموقع - أ

من المدن التي تعاني مدنها الكبرى من ظاهرة التوزيع الغير العادل لسكان  الجزائر
جاذبا و تليه  الدوام قطبافكان التوجه الأكبر نحو مدينة الجزائر العاصمة التي شكلت على 

 (37)عنابة. ،قسنطينة ،المدن الثلاثة الأخرى: وهران
المتعلق بشروط انشاء المدن الجديدة  20/20لهذا السبب ذهب المشرع في القانون 
وهذا الاختيار محدد في ثلاث مواقع هي:  ،إلى تحديد مواقع معينة لإنشاء المدن الجديدة

الجديدة في مناطق الهضاب العليا واعتبر إنشاء المدن  ،الهضاب العليا و الجنوب ،الشمال
أما في الشمال فيعد إنشاء المدن استثنائيا لأنه مرهون بشروط و هو  ،و الجنوب هو الأساس

 (38)فك الخناق عن المكان  الميترو بولية الأربعة.

                                                           
فرع ، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون،  -واقع و أفاق-محمد جمّان، سياسة تهيئة الإقليم في الجزائر  -36

 .30، ص 0200الدولة و المؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،
 .300سابق، ص  ار، مرجعجميلة دو -37
 ..33و ص 30ص ، مرجع سابق،كريمة كتاف -38
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المتعلق بشروط إنشاء المدن  20/20من القانون  8هذا ما ورد في نص المادة 
هضاب العليا و الجنوب غير أنه الجديدة بقولها : " لا يمكن إنشاء مدن جديدة إلا في ال

قسنطينة وعنابة  ،الجزائر ،و تخفيفا للضغط على المدن الكبرى وهران ،بصفة استثنائيةو 
 (39) يمكن إنشاء مدن جديدة في المناطق الشمالية للبلاد".

نلاحظ أن المشرع منح إمكانية إنشاء مدن من خلال الفقرة الثانية من هذه المادة 
بل ترك المجال مفتوحا فخص المناطق  ،الأربعة فقط أو مناطق معينة المدن جديدة ليس في

المدن الجديدة في هذه المدن إلا أن المعمول به واقعيا تم إنشاء  ،الشمالية بصفة عامة
 .40بالذات

                                                                                                                 العقار:شرط   - ب
   أكثرلقد كان المشرع صارما في مسألة تحديد مواقع المدن الجديدة إلّا أنه كان 

حيث يمكن بنائها  ،إنجاز المدن الجديدة فوق أراض فلاحية و لو جزئيا عصرامة عندما من
تنص المادة  ،إلخالجبلية..... ،أو غير صالحة للزراعة بالمناطق الصخرية ،فوق أراض بور

 23المتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها في فقرتها  20/20من القانون رقم  20
 "فوق أراض صالحة للزراعةعلى ما يلي:" لا يمكن إنشاء مدن جديدة بصفة كلية أو جزئية 

وذلك مراعاة للأحكام القانونية المتعلقة بالتهيئة العمرانية الرامية إلى تحديد القواعد العامة 
من خلال هذه المادة ندرك أن المشرع منع من ، التي تنظم إنتاج الأراضي القابلة للتعمير

إلا أنه هناك فراغ في تحديد  ،إنشاء مدن جديدة بصفة قطعية فوق أراض صالحة للزراعة
 .41بصفة عامة -الأراضي الزراعية–تلك الأراضي فخص بالذكر  نوع

نوفمبر  00المؤرخ في المتضمن التوجيه العقاري  92/05لكن بالرجوع إلى القانون 
الواردة في القسم الأول منه تحت عنوان الأراضي الفلاحية و الأراضي ذات الوجه و  0992
 نص على أن الأراضي الزراعية هي الأراضي الفلاحية أو ذات الوجه الفلاحية ،الفلاحي

                                                           
 ، يتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة و تهيئتها، مرجع سابق.20/20قانون رقم راجع  -39

 .33كريمة كتاف، مرجع سابق، ص - 40
 .30، ص مرجع نفسه - 41
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منه :" ......كل أرض تنتج بتدخل الإنسان سنويا أو خلال عدة  28المادة نص  حسب 
أو بعد  ،أو يستهلك في الصناعة استهلاكا مباشرا ،سنوات إنتاجا يستهلكه البشر أو الحيوان

ن نفس القانون أوردت أنواع الأراضي الفلاحية فيما يلي:" م 25كما أن المادة ، تحويله"
متوسطة الخصب و  تصنف الأراضي الفلاحية إلى أراض خصبة جدا أو أراض خصبة و

م يكن دقيقا في تحديد نوع الأراضي الفلاحية فالمشرع مرة أخرى ل ،ضعيفة الخصب..
دم جواز إنشاء  مدن فالجدير بالذكر من كل ما سبق أن المشرع أكد على ع ،المقصودة

    جديدة بصفة كلية فوق أراضي صالحة للزراعة التي تعد من العناصر الطبيعية النادرة 
نظرا للوضعية المزرية  ،مليون هكتار و ذات المساحة المحدودة  0،5بحدود  0990سنة 

من سوء تنظيمه و تسييره الذي يعاني من خطر التوسع  التي أل إليها العقار الفلاحي
 . 42العمراني لإنجاز المناطق الصناعية و المنشآت الفلاحية

 الألية الإجرائية لإنشاء المدن:  - ج
و تهيئتها و التي  من القانون المتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة   20حسب المادة 

: " يقرر إنشاء مدينة جديدة بموجب  مرسوم تنفيذي استنادا إلى أدوات تهيئة الإقليم تنص 
 (43)نية."و بعد أخذ رأي الجماعات الإقليمية المع ،عليهاالموافق 

من خلال نص المادة يتضح لنا أن إنشاء مدينة جديدة لا يكون إلّا بمرسوم تنفيذي 
الذي حدد المشرع محتواه في نص و   فهو بمثابة شرط إلزامي لا تتحقق بدونه. ،يجيز ذلك
 مايلي:على الخصوص الإنشاء 
 أو ذكر البلدية أو البلديات المعنية. تعيين 
 .تحديد محيط حماية المدينة 
 .(44)البرنامج العام للمدينة الجديدة و وظائفها 

                                                           
 .86و ص88كريمة كتاف، مرجع سابق، ص  - 42
 ، يتعلق بشروط إنشاء المدينة الجديدة و تهيئتها، مرجع سابق.20/20أنظر قانون رقم -43
 .نفسه ، يتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة و تهيئتها، مرجع20/20أنظر قانون رقم -44
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نستشف كذلك من نص المادة أعلاه أن صدور المرسوم التنفيذي لا يكون إلا بعد 
ما أن ك ،بأخذ رأي الجماعات الإقليمية المعنية و ذلك أن المشرع يتعلق بأملاك تابعة لها

البلدية من الناحية القانونية هي المسؤولة عن تسيير المدن وهذا ما نستخلصه من أحكام 
علما بمنطقتها و بالنقائص  لكون هذه الأخيرة أكثر ،(45)المتعلق بالبلدية 00/02القانون رقم 

فهذه الاستشارة  تعتبر نقطة إيجابية  تحسب  ،التي تعاني منها و التي تعمل على تخطيها
للوزرات المكلفة بإصدار المرسوم كون أن استشارة الجماعات الإقليمية المعنية يساهم بشكل 

من مظاهر الديمقراطية الشفافة  الاستشارة مظهرضف إلى أن  ،كبير في إنجاح المشروع
نشاء مدينة جديدة   (46)،التي تسعى الدول إلى تحقيقهاو  لا يكون بالضرورة واقعا على إقليم وا 

بل يمتد إلى أكثر من بلدية وذلك بسبب عدم تغطية العقار الموجود بالبلدية  ،واحدةبلدية 
الواحدة للمساحة المددة قانونا للمدينة من جهة و من جهة أخرى إيمانا من المشرع بأن فكرة 

ة الجزائرية في هذا المجال الشراكة بين البلديات موسومة بنجاعة التسيير و حسب التجرب
المعالمة بلديات هي * 25يستدعي مثلا: إنشاء المدينة الجديدة لسيدي عبد الله أخذ رأي 

و هي البلديات التي تتربع المدينة الجديدة على  ،السويدانية و الدويرة  ،زرالدة ،الرحمانية
كما قد يستدعي أخذ رأي الولاية باعتبارها الجماعة الإقليمية التي سيقع  المشروع  ،ترابها

 (47)على إقليم  بلدياتها وهي في المثال السابق ولاية بجاية.
يتوجب أن يستند مرسوم الإنشاء عند وضع حيثياته إلى أدوات تهيئة  ثانية  كمرحلة 

في المخطط  ،(48)لق بالتهيئة و التعميرالمتع 92/09الإقليم اتي تتمثل حسب القانون رقم 

                                                           
 ، يتعلق بالبلدية، مرجع سابق.00/02 أنظر قانون رقم-45
المتضمن القانون التوجيهي للمدينة و القانون  20/20فؤاد بن حميمي، المدينة المستدامة في ظل القانون  -46
نيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق و العلوم لالمتعلق بإنشاء المدن الجديدة وتهيئتها، مذكرة   20/20

 . 00، ص 0200ية، السياسية، جامعة بجا
 .88سابق، صكريمة كتاف، مرجع  - 47
، صادر 50يتعلق بالتهيئة و التعمير، ج ر عدد  ،0992ديسمبر سنة  0، مؤرخ في 92/09أنظر قانون رقم  -48
، صادر في 05ج ر عدد  0992ديسمبر  0، مؤرخ في 28/25قانون رقم ، معدل و متمم ب0992ديسمبر  0ي ف

 .0228أوت  00
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وقد  ،مخطط التوجيهي للتهيئة والتعميرالتوجيهي لتهيئة الإقليم و مخطط شغل الاراضي و ال
وهذا ما  49تضمنها هذا القانون باعتباره القانون المتضمن المبادئ العامة للتعمير في الجزائر

سيتم تفصيله في الفصل الثاني و ذلك بتناولنا للمخططات كأداة لتطبيق القواعد التوجيهية 
 للمدن الجديدة.

 ثانيا: القيود الواردة عتلى إنشاء المدن الجديدة
 (50) 20/20شروط إنشاء المدن الجديدة حسب القانون  المشرع الجزائري أخضع

 ببعض القيود من أهمها:
 عتلى البيئة:إجراء دراسات تقنية لمدى التأثير أ/

و هذا من  ،متعلق بحماية البيئة 03/23أدرج هذا الإجراء لأول مرة ضمن القانون  
و كأداة للمحافظة على المصلحة العامة من خلال منع إقامة  ،(51) همن 032خلال المادة 
 الملوثة و الحد من أثارها السلبية.المشروعات 

و الذي يعتبر كإجراء  ،لى البيئة من الناحية القانونية عيجب دراسة مدى التأثير  إذ
و بالتالي فهو عنصر هام و  ،إداري مسبق  لقرار إنجاز موضوع تنفيذ مخطط التهيئة 
 أساسي في كل استراتيجية  قانونية  وطنية لحماية البيئة.

على وجوب تحديد محيط  في الفقرة الثانية تنص 20/20من قانون رقم  0فالمادة 
 المتعلق بالتهيئة و التعمير 92/09كما نجد المادة الأولى من القانون رقم  ،( 52)حماية البيئة

التي تنص:" يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد العامة الرامية إلى تنظيم الأراضي القابلة و 

                                                           
 .22كتاف ، مرجع سابق، ص  كريمة - 49
 ، يتعلق بإنشاء المدن الجديدة و تهيئتها، مرجع سابق.20/20أنظر قانون رقم  -50
:" يعتبر مدى التأثير و سيلة أساسية للنهوض بحماية البيئة، أنها تهدف  03/23من قانون رقم  032المادة -51

مشاريع على التوازن البيئي و كذا على إطار و نوعية  إلى معرفة و تقدير الانعكاسات المباشرة أو الغير المباشرة لل
، يتعلق بحماية البيئة في 0223جويلية  09مؤرخ في  23/02من قانون رقم  05، تقابلها المادة معيشة السكان"

 . 0223جويلية 02، صادر بتاريخ 83إطار التنمية المستدامة، ج رعدد 
 يتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة و تهيئتها، مرجع سابق. ،20/20أنظر قانون رقم  -52



 عتترا**تطور النظام القانوني للمدن الجديدة في الجزائر*من التهميش إلى الا    الفصل الأول  
 

23 
 

للأراضي و الموازنة بين وظيفة لتعمير التكوين تحويل المبنى في إطار التسيير الاقتصادي 
 .(53)المناظر....."اية المحيط والأوساط الطبيعية و قكن والفلاحة والصناعة وأيضا و الس

أثناء أو بعد تشييد مباني مالها من أهمية فإن المشرع الجزائري أولى أهمية كبيرة للبيئة 
وعليه ما فائدة مدن جديدة  ،سليمةبالغة في تجسيد المدينة الجديدة و التي تتركز على بيئة 

 (54)عملاقة ذو وجهة جميلة تغيب فيها بيئة سليمة.
 لا يوجد أدنى شك أن العلاقة بين العمران و دراسة مدى التأثير على البيئة علاقة 

نحو التنمية مهما كان شكلها الأخذ في  متداخلة و مترابطة بحيث يتوجب عند الاتجاه ،ثيقةو 
وكذا الوضع الاقتصادي و الاجتماعي للسكان على نحو يتناسب  ،الحسبان الظروف البيئية 

و استراتيجيات التنمية العمرانية و تعتبر دراسة التأثير على البيئة من أبرز الوسائل القانونية 
التالي إذا كانت حماية المحيط  و ،لنا حجم التداخل و الترابط بين المجالينالتي تكشف 

قانون البيئة فإن قانون التهيئة و التعمير لا يمكن أن يتجاهل  الأوساط الطبيعية من اهتمامو 
بين فالعلاقة إذن   ،ضرورة حماية بعض المناطق نظرا لقيمتها الإيكولوجية أو الجمالية

 .( 55)صلة مترابطة  العمران و البيئة هي علاقة وثيقة
 ب/ القيود المتعلقة بالأخطار الكبرى:

لق بشروط  إنشاء المدن الجديدة المتع 20/20من القانون رقم  23تنص المادة 
نية الرامية إلى تهيئة الإقليم تهيئتها:" يندرج إنشاء المدن الجديدة ضمن  السياسة الوطو 
تنمية المستدامة من أجل إعادة توازن البنية العمرانية التي تهدف إليها أدوات تهيئة الإقليم و 

 (56)وفق التشريع المعمول به."

                                                           
 ، متعلق بالتهيئة و التعمير، مرجع سابق.92/09أنظر قانون رقم  -53
 .30سابق، ص فؤاد بن حميمي، مرجع  -54
مجلة الندوة للدراسات حرم عبة، "نظام دراسة التأثير و دوره في تكريس حماية فعالة للبيئة"،  ئحتركية سا -55
 .009، 000، ص ص 0203، العدد الأول، انونيةالق
 ، يتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة و تهيئتها، مرجع سابق.20/20من قانون رقم  23المادة  -56
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المادة يتضح جليا أن الدولة تسعى إلى إقامة مدن جديدة مستدامة من خلال نص 
و ذلك بالعمل على تجنب البناء  بعيدة كل البعد على الأخطار الكبرى التي قد تلحق بها

في الأخطار السابقة التشييد قبل إجراء دراسة على الأراضي و المحيط و ذلك تفاديا للوقوع و 
ب المخططات التي م  تتخبط  فيها جراء سوء الدراسة و غياو التي مازالت مدننا إلى حد اليو 

 .(57)نتج عنها إنشاء مدن على وعاء معرضة للأخطار
بهدف حصر  ،على هذا الأساس أعاد المشرع  تنظيم دراسة تتمثل في دراسة الأخطار

 للمشروع لاتخاذ الإجراءات اللازمة . جميع المخاطر المحتملة 
* و الفيضانات 0223مايو  00في الزلازل *كزلزال بومرداس تتمثل هذه المخاطر 

 وقوع إنفجار......إلخ ،حريق ،انجراف التربة ،0220 نوفمبر 02مثل*فيضان باب الواد 
ضحية  033خلف حوالي  حيث تشير التقارير إلى أن فيضان  باب الواد بالعاصمة

مدينة غرداية و زلزال بومرداس كذلك فيضانات  ،البنى التحتية المنشآت و تدمير العديد من و 
   (58)بدون مأوى و خسائر مادية معتبرة. 032222قتيل و  0000الذي خلف حوالي 

التي تعرض  ،خاطر المباشرة أو الغير المباشرةتهدف دراسة الخطر إلى تحديد الم
بضبط التدابير التقنية و يجب أن تسمح هذه الدراسة  ،البيئة للخطرو الممتلكات الأشخاص و 

و كذا تدابير التنظيم للوقاية من الحوادث و  ،للتقليص من وقوع الحوادث و تخفيف أثارها
 (59)تسييرها.

المتعلق بالوقاية  من الأخطار  28/02من القانون رقم  09أكد هذا القيد في المادة 
التي ط عام للوقاية من الخطر الكبير و الكبرى في إطار التنمية المستدامة و الذي جاء بمخط

الزلزالي تنص :" يمنع منعا باتا بسبب الخطر الكبير لاسيما في المناطق ذات الصدع 

                                                           
 .30ص سابق،فؤاد حميمي، مرجع  -57
مقال  ،حالة مدينة بوسعادة بالجزائر :،"حماية الوسط الحضري من الأخطار الطبيعية"إبراهيم نوبيان و أخرون، -58

 .08،ص  0205ماي  03أطلع عليه بتاريخ  ،(ewdr.org : // ijpusd https ;)منشور على الموقع 
عبد المنعم بن أحمد،" الوسائل القانونية الإدارية لحماية البيئة في الجزائر"، رسالة لنيل شهادة الدكتورة في  -59

 .95، ص 0229القانون العام، كلية الحقوق بن عكنون ، الجزائر،
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النشيط أو الخطر الجيولوجي أو خطر الفيضانات أو البناءات المتواجدة على امتداد قنوات 
المحروقات أو الماء و يكون هذا المنع محدد في مخطط الوقاية من الخطر الكبير و الذي 

 (60)عدم البناء."بين اتفاقات 
 كما نجد عدّة قيود منها:

 (61)الثقافية (.المساس بالمعالم الأثرية و  )عدم ،مراعاة الخصوصيات الثقافية للمنطقة 
 غير أنّه و بصفة  ،لا يمكن إنشاء مدن جديدة إلّا في الهضاب العليا و الجنوب

 قسنطينة وعنابة، يمكن إنشاءاستثنائية وتخفيفا للضغط على المدن الكبرى كالجزائر، وهران، 
  ( 62)مدن جديدة في المناطق الشمالية للبلاد. 
 .(63)لا يمكن إنشاء مدن جديدة بصفة كلية و جزئية فوق أراضي صالحة للزراعة 
 

 
 
 

  

                                                           
، يتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى و تسيير 0228ديسمبر  05، مؤرخ في  28/02أنظر قانون رقم  -60

 .0228ديسمبر 09، صادرة في  08الكوارث في إطار التنمية المستدامة، ج ر عدد 
 ، يتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة و تهيئتها مرجع سابق.20/20من قانون رقم  0فقرة  0المادة  -61

 .سابق ، يتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة و تهيئتها، مرجع20/20قانون رقم  28المادة  - 62
 ، مرجع نفسه.20/20من قانون رقم  0فقرة  0المادة  - 63
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 المبحث الثاني
* مع التخطيط و التكي   ديناميكيةبين  :ترقية المدن الجديدة ه القانوني نحوالتوج

 الجديدةالتحولات 

تبنت الجزائر استراتيجية المدن الجديدة كخيار أولي في تحديد العمليات الكبرى للتهيئة 
على  الضغطوذلك من أجل تجسيد مبدأ التوازن الاقليمي و فك الخناق و  ، (64) العمرانية

و كذلك نقل التحضر من  ،و تنظيمها عمرانيا المدن الكبرى حتى يمكن من اعادة تهيئتها 
)المطلب الداخل و إلى المناطق الصحراوية الشريط الساحلي إلى إقليم الهضاب العليا ب

 .الأول 
بارزا على كما يعتبر موضوع التخطيط الحضري من بين المواضيع التي احتلت مكانا 

الذي باعتباره أحد أهم أنواع التخطيط في المجتمع  ،المستوى الدولي و خاصة المحلي 
كما  ،الاقتصادية و الثقافية ،الاجتماعية  ،يعالج ظاهرة المدينة و يخطط لمكوناتها المادية 

يسعى إلى تحقيق تنمية شاملة و تطوير المدن الداخلية  في الجنوب و مناطق الصحراء ألّا 
على أنه أحيانا من المستحيل تنفيذه كليا أو جزئيا على أرض  ،أنه هناك من رجح عكس هذا

 . )المطلب الثاني الواقع كما يكون مصيره الفشل و التعثر

 المطلب الأول
 في الجزائر للمدن الجديدة قانونيالتكريس ال
سياسية و مشاريع عمرانية و اقتصادية عميقة من أجل الجزائر بعد الاستقلال أحدثت 

قدم و تحقيق مدن مستدامة و معالجتها من القضايا و المشاكل المتنامية               النهوض نحو الت
و التي حددت فيها تصنيفات  ،و هذا ما كرسته بموجب منظومتها القانونية ) الفرع الأول  

                                                           
يقصد بالتهيئة العمرانية: أسلوب جديد لتطوير و تنمية الشبكة العمرانية بصفة عامة و الاستيطان البشري  -64

سم حدود المدن و محاور توسيعها ملة للمخططات العامة للمدن التي تكتفي بر الحضري بصفة خاصة، كتك
 استخدام المجال خلال فترة أمنية معينة.و 
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) الفرع الثالث  و كيفية تنظيمها و توزيعها على أرض الوطن ) الفرع الثاني  هذه المدن
 )الفرع الرابع .خاصة أدوات تهيئتها و تطبيقها على أرض الواقع و 

 الفرع الأول
 التجربة الجزائرية بالنسبة لمشاريع المدن الجديدة 

ي إعادة تنظيم مجالها العمراني فبدأت الجزائر منذ السنوات الأولى من الاستقلال 
خلالها تحسين الظروف ذلك بتفعيل سياسة إنشاء المدن الجديدة محاولة من و  الحضريو 

 0995مما دفع الحكومة منذ سنة  ،التي تعيشها المدن الكبرى خاصة في مجال الإسكان
 ،وهران ،بأن تصادق على عدة مشاريع لمدن جديدة بالقرب من المدن الجزائرية: العاصمة

كلم جنوب  002الواقعة عن  بوغزولمدينة في الجزائر هي  قسنطينة....حيث كانت أول
 ة الجزائرية.العاصم

إن إنشاء التجمعات  الحضرية الجديدة و تهيئها في الجزائر يندرج ضمن السياسة 
ذلك من أجل إعادة توازن البيئة و  (65)،الوطنية الرامية إلى تهيئة الإقليم و التنمية المستدامة

عادة توزيع السكان من جهة ثانية فقد جاء في الجريدة الرسمية اسنة  ،العمرانية من جهة وا 
نشاء المدن في الجزائر (66)،0220 فهي تقوم  ،العديد من المواد الخاصة بعملية تخطيط وا 

إلى جانب كونها تساعد على الحل من مشاكل  ،بالتقليل بالفوارق الإقليمية داخل الدولة
 الإسكان التي تعاني منها أغلبية المدن الكبرى.

فإن لجوء الدولة الجزائرية لإنشاء مدن جديدة يعد الخيار الأصح  ،أمام هذا الواقع
  . (67) لإخراج الجزائر من أزمتها

 
 

                                                           

، يتعلق بتهيئة الإقليم و تنميته المستدامة، مرجع سابق.20/02أنظر قانون رقم  - 65  
 مرجع سابق.يتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة و تهيئتها،  ،20/20أنظر قانون رقم  -66
 .028سابق، صليليا حفيظي، مرجع  -67
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 الفرع الثاني
  تصنيفات المدن الجديدة

في غياب تعريف صريح للمدينة في المنظومة القانونية الجزائرية تبنى القانون المتعلق 
: التجمعات بعض أصناف المدن مثلفي مواده  0900بالتهيئة العمرانية الصادرة في 

   المدن الصغيرة ،التجمعات السكنية ،المراكز الحضرية الكبرى ،الحضرية الكبرى
 (68)المدن الجديدة ،والمتوسطة

ته المستدامة أتى بتصنيف المتعلق بتهيئة الإقليم وتنمي 20/02في إطار القانون 
 الفصل الأول بعنوانمن  23لبعض المدن مع تعريف لكل صنف لكل صنف منها في 

و تنميته المستدامة * التي تنص على "  مبادئ وأسس السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم*
 يقصد في مفهوم هذا القانون بالمصطلحات التالية :

 لها  ،برنامج الجهة لتهيئة الإقليم و تنميته : الإقليم الذي يتكون من عدّة ولايات
 اثلة أو متكاملة.خصوصيات فزيائية ووجهات إنمائية مم

 (222،322الحاضرة الكبرى : التجمع الحضري الذي يشمل على الأقل ثلاثمائة ألف  )
 الجهوية و الوطنية .زيادة على وظيفتها  ،نسمة ولها قابلية لتطوير وظائف دولية

  المساحة الحضرية: الإقليم الذي يجب أخذه بعين الاعتبار بهدف التحكم في تنمية
 مها.حاضرة كبرى وتنظي

 (022.222المدينة الكبيرة: تجمع حضري يشمل على الأقل مائة ألف.) 
  المدينة الجديدة: تجمع حضري مبرمج بكامله في موقع خال أو انطلاقا من خلايا

 السكنات  الموجودة.

                                                           
, صادر في 25, يتعلق بالتهيئة العمرانية ،ج ر عدد 0900 جانفي 00مؤرخ في ، 00/23أنظر قانون رقم  -68
 )ملغى(.0900جانفي 00
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 لا يمكن أن تنجز فيها عمليات  ،المنطقة الحساسة: فضاء هش من الناحية الايكولوجية
 (69)إنمائية دون مراعاة خصوصياتها. 

المتضمن القانون التوجيهي للمدينة في  20/20أما التصنيف الذي جاء به القانون 
احة الحضرية و المدينة الكبيرة منه تنص :" زيادة غلى الحاضرة الكبرى و الس 28المادة 

المدينة الجديدة و المطقة الحضرية الحساسة المحددة طبقا للتشريع المعمول به يقصد في و 
 مفهوم القانون بما يأتي: 

 "مائة نسمة و   (52،222) المدينة المتوسطة: تجمع حضري يشمل ما بين خمسين ألف
 ( نسمة.022،222ألف)
  :و خمسين  سمة( ن02،222تجمع حضري يشمل ما بين عشرين ألف )المدينة الصغيرة

 ( نسمة.52،222ألف نسمة)
 (نسمة5،222التجمع الحضري: فضاء حضري يشمل على الأقل خسة الاف ) 
  تتعلق بحالة النسيج الحي: جزء من المدينة يحدد على أساس تركيبة من المعطيات

 (70)العمراني و بنيته وتشكيلته و عدد السكان المقيمين به."
ذلك لأن الصغيرة  و  ،على المدينة المتوسطةيلاحظ أن هذا القانون يتحدث فقط 

حيث  "،السالف الذكر 20/02قد نص عليها الأمر  ،الحاضرة الكبرى و المدينة الكبرى
(  نسمة و تعتبر مدينة 000 300تعتبر حاضرة كبرى كل تجمع حضري يشمل على الأقل)

 (71)(.23")المادة( نسمة 000 100كبيرة كل تجمع حضري يشمل على الأقل )

 الفرع الثالث
 المدن الجديدة المنجزة و المبرمجة عتبر الأطواقتدرج اعتتماد 

 في هذا العدد سوف نقوم بعرض تمركز المدن الجديدة في الجزائر:
                                                           

 ، يتعلق بتهيئة الإقليم و تنميته المستدامة، مرجع سابق.20/02أنظر قانون رقم  -69
 مرجع سابق. ، يتضمن القانون التوجيهي للمدينة،20/20أنظر قانون رقم -70
 ، يتعلق بتهيئة الإقليم و تنميته المستدامة، مرجع سابق.20/02، قانون  23أنظر المادة  -71
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  الطوق الأول: -7
نسمة في إقليم الوسط الشمالي مما أدى  %02إن فضاء النفوذ العالمي تحتوي على 

هذا ما يتكرر في فضاء النفوذ الاخرى:  ،إلى حالة من الاكتظاظ و الاختناق و الفوضى
وربما جاء تحديد المدن الجديدة من الطوق الأول لإنشاء أقطاب  ،قسنطينة ،عنابة ،وهران

و التي تتمثل في سيدي عبد  ،ثانوية قادرة من  التخفيف من النمو العشوائي للمدن الكبرى
 (72)جزائر العاصمة.الناصرية بالنسبة للنظام الخاص لل ،العفرون ،بوينان ،الله
  الطوق الثاني: -1

التي لم  ،و بجاية تيزي وزو ،البويرة ،المدية ،عين الدفلى ،يظم كل من ولاية الشلف
مكانيات من المجال  تتطور بالشكل المطلوب بالرغم مما تتوفر عليه من طاقات تنمو و  وا 

 (73)البنية التحتية و التجهيزات.و 
ضاب فضاء جذاب بالنسبة لسكانها جعل الهالوظيفة الأساسية لهذا الطوق هو و 

انتشار إرادي واقعي لجزء من سكان الشمال وذلك بالنسبة لجميع السكان قصد تثمين إعادة و 
 (74)بتوفيرها لأكبر قدر ممكن من مناصب الشغل.

هي الأخرى تتمثل في إنشاء أربع مدن جديدة في المدن الجديدة من الطوق الثالث:  -3
سيتم تطوير و  ،و بئر العاتر ،بوغزول ،واد الطويل ،تتمثل في العريشةالهضاب العليا و 

سمح باستقبال تجهيزات الهيكلية المراكز الريفية الموجودة لهذه الأقطاب الثلاث  لكي ت
 . (75)برامج سكن موجهة لفئة عمال الشبابو 

                                                           
 .02سابق،صنتاج بن داود، مرجع  - 72
 .300سابق، صجميلة دوار، مرجع  - 73
 .00سابق، صمرجع تناج بن داود،   - 74
 .848دوار، مرجع سابق، ص  جميلة - 75
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تتمثل في خلق مراكز حضرية جديدة في الجنوب المدن الجديدة في الطوق الرابع:  -4
كــ: لاستقرار السكان و الحد من الهجرة إلى الشمال وتدعيم دور بعض المراكز الحضرية 

 (76)تمنراست لتلعب دورا في ترابط المغاربي الإفريقي. ،عين صالح
 الفرع الرابع

ة بين الهيكل: تهيئة المدن الجديدة في التشريع الجزائريعتصرنة أدوات استقبال 
 التنظيمية و المخطط الحضري

 سيتم عرضها فيما يلي:
  هيئة المدينة الجديدة : -0

ة تسمى لكل مدينة جديدة هيئ" تأسس  20/20من القانون  20نصت عليها المادة  
وتتولى هذه الهيئة على الخصوص  (77)ذلك بموجب مرسوم تنفيذي*هيئة المدينة الجديدة *و 

 يأتي : ما
  دارة أعمال الدراسة و الإنجاز لهذه المدينة الجديدة بالتنسيق مع الجماعات إعداد وا 

 الإقليمية المعنية.
  إنجاز عمليات المنشأت الأساسية و التجهيزات الضرورية للمدينة الجديدة لحساب الدولة

 بصفتها صاحبة المشروع المفوض.
 

                                                           
 .300سابق، جميلة دوار، مرجع  - 76
 نذكر منها : 0220حيث صدرت عدة مراسيم متعلقة بمدن جديدة و ذلك ابتداء من سنة - 77
وتنظيمها  مهام هيئة المدينة الجديدة لبوينان، يحدد 0220سبتمبر 02، مؤرخ في 20/323مرسوم تنفيذي رقم  -  

 .0220سنة 50وكيفية سيرها، ج ر عدد 
تنظيمها هيئة المدينة الجديدة لبوغزول و  مهام، يحدد 0220سبتمبر  02، مؤرخ في 20/325مرسوم تنفيذي رقم  -

 .0220سنة  50و كيفيات سيرها، ج ر عدد 
الجديدة لسيدي عبد الله لمدينة ، يحدد مهام هيئة ا0220سبتمبر  02، مؤرخ في 20/325مرسوم تنفيذي رقم  -
  0220سنة  05تنظيمها و كيفية تسييرها، ج ر عدد و 
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 التجارية الضرورية و الترقية  القيام بالأعمال العقارية وجميع عمليات التنسيق و التسيير
 (78)لإنجاز المدينة الجديدة.

تحدد الدولة جميع تدابير التشجيع و الدعم و المساندة اللازمة من أجل إنجاز المدينة 
 العقارية التي تتخذ وعاء لها من أموال  المحافظةالجديدة وتتولى تكوين كل جزء من 

 (79)عمومية وتتنازل عنها لهيئة المدينة الجديدة.

أن بعض المدن الجديدة شرع في إنجازها قبل صدور القانون الأمر الواجب التنويه إليه 
و نذكر على سبيل المثال المدينة الجديدة سيدي عبد الله التي كانت تابعة للولاية  20/20

فهذه الأخيرة  ،الجزائر وبمجرد صدور القانون المنشأ للمدن الجديدة حول تسييرها إلى الهيئة
تهدف إلى حسن إنجازات المدينة الجديدة وتخفيف عبئ تسييرها عن وزارة تهيئة الإقليم إذن 
 ،وذلك لتمتعها باستقلال قانوني ،و وزارة الطاقة والمناجم فيما يخص حاسي مسعود والبيئة

 (80)على المستويين المالي والإداري.

 مخطط تهيئة المدينة الجديدة:  -1
:" المدن الجديدة و تهيئتها على أنهمن القانون المتعلق بشروط إنشاء  20تنص المادة 

ينشأ لكل مدينة جديدة مخطط يسمى*مخطط تهيئة المدن الجديدة*يغطي هذا المخطط 
محيط التهيئة المحدد لهذه المدينة الجديدة و محيط حمايتها وتراعي فيه الخصوصيات 

 (81)ة".الثقافية و الاجتماعية للمنطق
كما يحدد برنامج الأعمال العقارية ذات المدى القصير و المتوسط و البعيد و برنامج 

و بالأساس مخطط  ،حسب كل قطاع العمومية المنشآتو عمل المتعدد السنوات للتجهيزات ال
 ( 82)الإعانات المخصصة للسكن.شمل جميع التخصصات والمساعدات و ويل سنوي يتم

                                                           
 ، يتعلق بإنشاء المدن الجديدة و تهيئتها، مرجع سابق.20/20أنظر قانون رقم  - 78
 .309سابق، صمرجع  جميلة دوار، -79
 .90، 00سابق، ص ص كريمة كتاف، مرجع -80
 ، يتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها، مرجع سابق.20/20رقم  قانون :أنظر -81
 .302سابق، صجميلة دوار، مرجع  -82
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لمالكي العقارات الواقعة داخل محيط المدينة أن يشاركوا في مجهود تهيئتها  يمكن
معرفة في إطار تهيئة المدينة الجديدة وضمن احترام  ،وترقيتها بإقامة مشاريع خاصة

  (83)الوظائف و التنظيمات المتعلقة بالمناطق المعنية.
لفائدة هيئة المدينة الجديدة كذلك ينشأ داخل محيط تهيئة المدينة الجديدة حق الشفعة 

   (84)على بيع الأراضي المطلوب تعميرها.
 المطلب الثاني

 التخطيط الحضري للمدن الجديدةعتن تجربة 
في الحقيقة إن الحديث عن المدينة هو بالضرورة الحديث عن التخطيط الحضري الذي 

طلبا حيويا بالنسبة للجزائر التي تسعى إلى إنشاء مدن جديدة على أسس تخطيطية يشكل م
حديثة لذا ارتئينا الانطلاقة في هذا المطلب إلى إعطاء تعريف شامل لتخطيط الحضري ثم 

براز دوره في التنمية ) الفرع الثاني  واجراءاته )الفرع الأول   الولوج إلى شروطه  )الفرع وا 
 .)الفرع الرابع لابد من التصريح وأخيرا الثالث  

 الفرع الأول
 تعري* التخطيط الحضري و شروطه

 تتعدد التعريفات حول التخطيط الحضري للمدينة و يمكن تقديم بعضها كما يلي: 
 .أن تخطيط المدينة أصبح حاجة ملحة في العصر الحالي يغيب في أبسط تعريف له 
  البيئية و  تنظيم شغل الأراض في المدينة مع مراعاة الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية

 في المدينة و التي ترتبط بحياة الإنسان فيها.
 
 

                                                           
 ، يتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها20/20من القانون  03 المادة :أنظر في هذا الخصوص -83

 مرجع سابق.     
 ، مرجع نفسه.20/20من القانون  05نظر المادة أ -84
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اخر أن تخطيط المدينة هو عبارة عن عملية يتم من خلالها تريب و تنظيم  بمعنى 
 (85)المدينة.معقول لاستخدام الأرض و تحديد مواقع الأنشطة المختلفة داخل 

وضعت له عدّة تعاريف أخرى :  ،انطلاقا من هذا المفهوم البسيط للتخطيط الحضري
إذ ذهب البعض إلى القول أن التخطيط يقصد به عادة الأساليب و الإجراءات و التدابير 
التي يتخذها الإنسان لتحويل الواقع إلى صورة أفضل وأحسن مما كانت عليه الأمور في 

 يعني دراسة و فهم الحاضر و التنبؤ بما سيكون عليه في المستقبلو هذا  ،الماضي
التخطيط  بهذا المعنى عام و شامل و بالتالي تخطيط المدينة أو المدن لا تخرج كثيرا عن و 

 (86) هذا التعريف.
المقصود بالتخطيط الحضري هو الاستراتيجية أو مجموعة من ف من جهة أخرى

ز اتخاذ القرارات لتنمية و توجيه و ضبط النمو و توسيع الاستراتيجيات التي تتبعها مراك
و للمكان البيئات الحضرية بحيث يتاح للأنشطة و الخدمات الحضرية أفضل توزيع جغرافي 

و من هنا فالتخطيط الحضري هو تحسين ظروف ، الفوائد من هذه الأنشطة الحضرية أكبر
لمواجهة أحوال و أحداث مرتقبة و تحقيق البيئة الطبيعية بوضع خطة عمل متكاملة الجوانب 

الكافية للتناسق مع بحيث تتوفر لهذه الخطة المدونة  ،أهداف معينة في فترة زمنية محددة
 (87)ديناميكية الحياة.

عرفه البعض على أنه عبارة عن عملية اتخاذ قرارات مترابطة بصفة عامة: التخطيط 
جموعة من الأهداف المحددة في فترة منسق احل مشكلة أو عدة من المشاكل على ضوء م

إذ فالتخطيط هو جهد واع و نشاط منظم يتم في إطار نظرة شاملة للأوضاع  ،زمنية لاحقة
                                                           

حلام طواهرية، "وصول تخطيط المدن إلى المنظمات الدولية، دراسة تحليلية لرؤية برنامج استراتيجية تنمية أ -85
 .882، ص 0205،  00، عدد مجلة المفكرالمدن في تخطيط المدينة"، 

هاشم عبود الموسوي و حيدر صلاح يعقوب، التخطط و التصميم الحضري، دراسة نظرية تطبيقية حول  -86
 .02،59ص، ص  0220، دار الجامد للنشر و التوزيع، الأردن، 0لحضرية، طالمشاكل ا

، دور القطاع الخاص في إنشاء المدن الجديدة، دراسة ميدانية في المدينة الجديدة علي منجلي، صباح لمزواد -87
مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في علم الاجتماع الحضري، كلية العلوم الانسانية و العلوم الاجتماعية، جامعة 

 .002منتوري، قسنطينة، ص
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الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية عن طريق هيئة مركزية بغرض التأثير في الأحداث 
سقة بوسائل الاقتصادية والاجتماعية و توجيهها أو التحكم فيها لتحقيق أهداف متنا

 (88)ملائمة.
فهومه هو التطبيق الفعلي لرؤية معينة من أجل بلوغ مل  من بين أكثر التعاريف تداولا

 (89)ضرية.أهداف محددة مسبقا ترتبط بنمو و تهيئة المناطق الح  

ا أو بيئة لتخطيط الحضري يجعل من المدينة مكانا أنّ يلاحظ من تعدد هذه التعريفات 
شباع حاجاته المادية و المعنوية ومساعدته على حل مشاكله اليومية و مناسبة لعيش الإنسان  ا 

 و إخراجه من الفوضى والعقبات التي تعرقل تطوره.

 للتخطيط شروط عامة نوجزها كما يلي:

  :تقديرات دقيقة للإمكانيات ات و إذا كان التخطيط هو الانطلاق من دراسالواقعية
كون هذه التقديرات واقعية أي مستمدة من واقع أن تفيجب  ،الموارد المتاحة في المجتمعو 

 الحياة الاجتماعية.
 :خاصة خطط التنمية كافة القطاعات الأساسية معناه أن تتضمن الخطة و  الشمول

 داخل المجتمع.
 :يتوقف نجاح وتنفيذ الخطة على مقدار ما تتصف به المرونة و التكييف مع  المرونة

لأن مرونة الخطة تجعل عمليات التنفيذ مأمونة و مسيرة لحل المشكلات  ،الظروف المستجدة
 الطارئة.

 :تمثلان دعامتين أساسيتين تتمثلان في الجهود المبذولة  التعاون و التنسيق و التنظيم
 فالتعاون في التخطيط واجب على الأجهزة الرئيسية هنها المحلية. ،لتحقيق الأهداف العامة

                                                           
 .002لمرجع سابق، ص كريمة كتاف، -88
، أدوات التهيئة و التعمير و إشكالية التنمية الحضرية ، مدينة الحروش نموذجا، مذكرة لنيل رياض تومي -89

، جامعة منتوري، قسنطينة الحضري، كلية العلوم الانسانية والعلوم الاجتماعيةشهادة الماجيستر في علم الاجتماع 
 .02، ص0220
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 :و يرتبط بالشمول حيث ان التخطيط لا يقوم على أساس تصور كل مشروع  التكامل
 فالخطة تتألف من مجموعة متكاملة من المشاريع و يجب أن يكون تناسق بين  ،على حدا

 (90)هذه المشاريع  بمعنى نجاح كل مشروع على نجاح بقية المشاريع الأخرى.

 الفرع الثاني
 إجراءات التخطيط الحضري

 لإنشاء المدن الجديدة يتطلب وضع إجراءات عديدة نذكر منها:فالتخطيط 
 .تعيين لجنة من المختصين لعملية التخطيط 
 .جمع كل الوثائق و الخرائط و الإحصاءات اللازمة لهاته العملية 
 .تحديد أهداف الخطة 
 .وضع خطة أولية و أساسية تقوم على برنامج نظري 
 (91)مصادقتها.أهم الصعوبات و العراقيل الممكن  تحديد 
  الكثافة السكانية و كذلك ما يمكن السكانية: أي معدل حجم المدينة و تحديد المعطيات

 توقعه من زيادة في السنوات المقبلة و كيفية توزيع السكان في مختلف الأحياء.
 :اتجاهات الرياح و درجات الحرارة أي معرفة المناخ و نوع التربة و  تحديد العوامل البيئية

ت بيانية تحدد الموقع الجغرافي يتعلق بالبيئة الطبيعية من خلال تقارير و رسوماو كل ما 
 الطبيعي للمدينة الجديدة.و 

لجديدة يتطلب و ضع مخططات عامة لإنشاء المدن امن هنا فالتخطيط الحضري 
ابقا فهناك المخططات الإقليمية أساسية تتكفل بإدراج كل الاتجاهات التي ذكرناها سو 

و تضعها السياسة العامة للبلاد التي ترسمها غيرها من المخططات و التفصيلية و والفرعية و 

                                                           
 .00،00سابق، ص ص صباح لمزواد، مرجع  - 90
مجمعات السكنية الحضرية لمدينة قسنطينة واقعها و متطلبات تخطيطها، مذكرة لنيل شهادة زينب قماس، ال -91

 .020،00، ص ص0225الماجيستير في علم الاجتماع الحضري، جامعة منتوري، قسنطينة، 
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لأرض و مختلف الأنشطة التجارية التي تعنى بخصائص المجال و تحديد استعمالات او 
   (92)الصناعية و مواقعها على أرض الواقع.و 

 لثالفرع الثا
 دور التخطيط الحضري في التنمية

المحلية و حلّها زمانا و مكانا  ،معالجة المشكلات الحضريةيساهم هذا التخطيط في 
اعتمادا على الامكانيات المحلية و كذلك يساعد على الاستغلال الأمثل للموارد و الامكانيات 

 (93)المحلية قصد تحقيق التنمية. 
و التي ستعود بالنفع على  ،بمعنى أن التخطيط للمدينة يوفر المجال لاستغلال كافة الموارد

وهذه الموارد تتنوع بين الموارد  ،المدينة من جهة وعلى التنمية المحلية من جهة أخرى
وهنا تظهر  ،الطبيعية و البشرية من خلال الاستفادة من الخبرات المتاحة في المدينة الجديدة

هذا الأخيرة رأيه  بحيث يبدي ،مشاركة المجتمع المحلي في إعداد الخطةمؤسسات التخطيط و 
وحول كيفية استغلال الموارد المحلية بطرق  ،الصعوبات التي تواجههحول المشاكل و 

  (94)أفضل.
أما من منظور التنمية الاجتماعية التي تعرف على أنها مجموع من العمليات التي "
فإن التخطيط الحضري يسعى إلى تحقيق هذه التنمية  ،إلى إحداث التغيير المقصودتهدف 

ت اجتماعية في التعليم و الصحة عن طريق تحسين حياة المواطن و يأتي في مشاريع خدما
 .95"الاسكان لأنه حق تلتزم به الدولةو 

                                                           
 .08سابق، صصباح لمزواد، مرجع  -92
 .08سابق، صرياض تومي، مرجع  -93
دراسة –رؤية برنامج استراتيجية تنمية المدن التابع لمنظمة تحالف المدن في تخطيط المدن أحلام طواهرية،  -94

، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في العلوم السياسية كلية الحقوق و -تحليلية لأليات تفعيل البرنامج في الجزائر
 .03ص ،0200جامعة قاصدي مرباح ورقلة  ،العلوم السياسية

 .83و ص  46، مرجع نفسه، ص أحلام طواهرية - 95
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هو خلق بيئة صحيحة  ،على هذا الأساس فإن الغاية الأساسية من هذا التخطيط 
هنا مشكل  بالتالي الحد من الشاكل البيئية التي تعاني منها معظم المدن و يأتيمناسبة و 

 التلوث و نظافة الأحياء في المدينة في التنمية المستدامة.
 الفرع الرابع

 صعوبات التخطيط الحضري

من أجل بناء مدن جديدة أصبح يمثل في وقتنا الحاضر استراتيجية تواجه إن التخطيط 
 . ة العديد من مشكلاتها السكانيةمن خلالها المدن المتقدمة و النامي

عامة يصطدم بالعديد من الصعوبات التي تظهر مثلا من الاختلاف التخطيط بصورة 
هدف التخطيط الحضري العام فالإنسان كفرد قد  اية و هدف الانسان الخاص وغايةبين غ
يط  للحضري غاية أهداف أبعد صى غاياته الرفاهية و الاستهلاك بينما يكون التخطقتكون أ

مشاريع ذات الامكانيات لأشياء و الموارد و  رتبدأ من التقشف  وترشيد الاستهلاك و توفي
مباشرة و ثمارها يع استراتيجية لا تعطي نتائجها و طبيعة مستقبلية أو توفير الموارد لمشار 

ن تظهر هذه النتائج على المدى البعيد ،قريبا الأمر الذي لا يلاحظه أو يفهمه الإنسان  ،وا 
 .(96)البسيط أو الغير المتعلم

كذلك صعوبات و مشاكل ناشئة عن سرعة العمل و التنفيذ في مخطط حضري  تحدث
. كما معين و ضعف قدرة الإنسان على مجاراة و فهم هذا التخطيط السريع و ما يهدف إليه

طيط الحضري من الاختلاف بين القيم الأساسية و بين القيم أنه قد تنشأ صعوبات التخ
مثلا و أسرته بالعيش في وحدة سكنية مستقلة عن كأن يؤمن الإنسان  ،الأساسية للتخطيط

و بحيث يمكن لأفراد مزاولة حياتهم و نشاطاتهم الاجتماعية الخاصة بشكل مستقل  ،الغير
بينما يعمل التخطيط على إقامة وحدات سكنية جماعية لا  ،عن فضول و تطلع الأخرين

 . (97)فرادهايتوفر منها إلّا درجة ضعيفة من الاستقلال للأسرة و أ

                                                           
 .28هشام عبود الموسمي، مرجع سابق، ص  - 96
 .26مرجع نفسه، ص  - 97
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قد تحدث صعاب و مشاكل نتيجة عدم قدرة الإنسان على فهم أهداف و غايات 
فقد لا  ،في ذهن الإنسان القاطن في المدينةأو وضوح نتائجه المنتظرة  ،التخطيط الحضري

يفهم الإنسان الغاية و الهدف من مخططات حضرية معينة أو إجراءات دراسية معينة تسبق 
و قد تظهر هذه الصعاب بشكل أوضح في إمتناع  ،التخطيط لقطاع من قطاعات المدينة

التي و الاقتصادية  كانيةالس الاجتماعية لفرق أو لجان المسوح الإنسان عن تقديم بيانات
   (98)لغرض إعداد إنمائية معينة في مدينة من المدن.عادة ما تجري 

إلى جانب كل ذلك نجد أيضا الطبع الدينامي لأغلب المدن يجعل تخطيط لمدى زمن 
 طويل مخاطرة كبيرة.

السياسة فيوجهون  ،قد يقطع المخططون تحت تأثير جماعات خاصة في المدينة 
كذلك نجد الصعوبات المالية  ،ككل التخطيطية إلى اتجاهات لا تخدم مصلح مجتمع المدينة

 (99)قد تقف عائق في كثير من الأحياء في بلوغ التخطيط مداه.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .80سابق، ص ود الموسومي وحيدر صلاح يعقوب، مرجع هاشم عب - 98
 .09سابق، صزينب قماس، مرجع  - 99
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 خلاصة الفصل الأول
التي تبنتها الحكومة  ،يناقش هذا الفصل فكرة المدن الجديدة و تطورها القانوني

كأحد الحلول البديلة للمشكلات التي طرحها  ،الجزائرية على عاتقها و غيرها من دول العالم
 الواقع و كأداة لتنظيم و التخطيط المجالي و الحضري.

أن المشرع الجزائري منذ الاستقلال لم يكترث في سد الفراغ في  ،فالشيء المؤسف
فحوى النصوص القانونية التي لم تعطي أي تعريف أو اعتراف واضح لمفهوم المدينة سواء 

فعندما  ،أو في النصوص القانونية المكونة لقانون التعمير ،لدية أو الولايةفي قانوني الب
هذا ما يساهم في بروز  ،نحاول إعطاء تعريف للمدينة فإننا نواجه صعوبات في ذلك

 لاشكاليات التي تواجهها الجزائر.التحديات و ا
أي أنها  ،هي البلديةى أرض الواقع في هيئة لامركزية و بالرغم من تجسيد المدينة عل

 20/20و استمر الوضع إلى غاية صدور القانون  ،تسير عن طريق البلديات المكونة لها
المتضمن  20/20ليأتي بعد ذلك القانون  ،المتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة و تهيئتها

تحديد سياستها دينة وتنظيمها وشروط تأسيسها و ليضبطا تعريفا للم ،القانون التوجيهي للمدينة
 إطار تهيئة الإقليم و تنمية المستدامة و إخراجها من الإطار البلدي. في

عدّة مشاريع تخص المدن التي استحدثت  ،كما تناولنا في هذا الفصل التجربة الجزائرية
الكبرى و التوجه إلى المدن الداخلية لتهيئتها ذلك لفك الخناق و الضغط على المدن الجديدة و 

الخيار الأفضل لإعادة التوازن الإقليمي و ضبط النمو العمراني و جلب السكان إليها فهو 
 خاصة إذا حافظت على استقرار و تثبيت السكان فيها.

في الحقيقة إن الحديث عن المدينة الجزائرية هو بالضرورة التصريح عن عملية 
ري لذا بات من الضرو  ،ترقيتهالة المثلى للنهوض بعصرنة المدن و التخطيط التي تعد الوسي

تفعيلها على أرض الواقع خاصة أمام يرها و على المشرع  ايجاد كل الحلول التي تتضمن تسي
 الصعوبات المالية التي تقف عائقا في بلوغ التخطيط مداه.                                     
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التوسع دت أكثر نتيجة بل تعق ،لم تقف عند المشاكل التي عرفها سابقا إن المدينة اليوم
لمواجهتها تحديات تتزايد مع مرور الزمن و التطور السريع الذي أفضى إلى عدة مشاكل و العمراني و 

ديدة تساهم في تطوير مدن جديدة إلى تبني سياسة المدينة كاستراتيجية جعمدت الجزائر 
 مستدامة.و 

حاجيات ات و لمستدامة التي تستجيب لمتطلبيتعين عند تنفيذ  هذه السياسة ربطها بالتنمية ا
هو واقع بدأ يفرض نفسه لقادمة على الاستجابة لحاجاتهم و الحاضر دون المساس بقدرات الأجيال ا

 بقوة عند تكريس مفهوم المدينة المستدامة.
منها القانونية أو لتجسيد سياسة المدينة يتوقف الأمر على تفعيل مجموعة من الأليات سواء 

اتها وتسيير مجالها ة تعتمد على المخططات في تحقيق ذعليه فإن سياسة المدينالمؤسساتية، و 
من أجل تسيير المدينة التدخل لتخطيط وسيلة أساسية للتهيئة و على هذا الأساس يعتبر االعمراني، و 

المساهمة في ي والتقني دور هام في تمويلها و التعاقد لجانب المالي،كما أن ل ،بصورة مستدامة
 الأول(.)المبحث إنجاحها على أرض الواقع

ة عن النم السريع التي تواجه العديد من المشاكل الناجم كما أن الجزائر تعد من بين الدول 
المستدامة عدم التحكم في التسيير الحضري التي تقف عائقا في وجه تحقيق التنمية للمدن الكبرى و 

معوقات بينت إلا أن هذه ال ،التنمية العمرانية الراشدة خاصة في غياب إطار قانوني للمدينةو 
عطاء الحلول الكفيلة نموية مستقبلية تساهم في تهيئة وتطوير المدينة و ضرورة انتهاج سياسة ت ا 

  ) المبحث الثاني(.لتحقيق أهدافها
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 المبحث الأول
 التنمية المستدامةتكريس في ظل  الجديدة تطبيق سياسة المدينة

التي  مةلكونها من المطلب المه ،أكبرمية المستدامة بشكل تعزز الاهتمام بموضوع التن
مدينة مستدامة في كافة أبعادها نظرا لتداخلها في إرساء سياسة تسعى كل دولة لتحقيقه و 

لذا جاء القانون التوجيهي للمدينة الذي يهدف  ،خلالبيئية....إ ، السياسية،الاجتماعية ،الاقتصادية
تدامة ليقوم على عدد من البادئ تنمية المسالإقليم و المدينة في إطار تهيئة إلى التعريف بسياسة 

أصبحت  فمسايرة التنمية المستدامة ، )المطلب الأول(الأهداف تضمن ترقية المدينة و تنظيمهاو 
مؤسساتية  لجزائر إلى و ضع أليات قانونية و لذا عمدت ا ،حتمية لا مفر منها من أجل مواكبة الأهم

دورا يا في الحركة الإقليمية للبلاد و هذه الأليات تلعب دورا أساسلتجسيد سياسة المدينة لاسيما أن 
  ) المطلب الثاني(.محركا في وضع مستقبل سليم

 لأولالمطلب ا
 في ديناميكية التنمية المستدامةالجديدة إدراج سياسة المدينة 

الغاية منها توضيح فكرة التنمية  ،ا في هذا المطلب إلى تفصيلات عدةتنقسم دراستن
أهداف ثم التركيز حول مبادئ و  ،تي من خلالها تحدد سياسة المدينةالمستدامة بإبراز تعريفها  ال

اهتمام المشرع الجزائري للتنمية المستدامة ثم سنحاول تبيان تكريس و  ،)الفرع الأول(هذه السياسة 
 . )الفرع الثاني(في عدّة قوانين 

 الفرع الأول
 مفهوم التنمية المستدامة

فهناك من قال  ،الاتجاهاتا المفهوم العديد من التعاريف واختلفت حوله الآراء و قد لاقى هذ
إيديولوجية معينة وهي عبارة عن عملية معقدة واعية أنها" تعتبر تغييرا  اجتماعيا موجها من خلال 

البيئية الثقافية و  ،السياسية ،جتماعيةالا ،قتصاديةشاملة متكاملة في أبعادها الا ،دى الطويلعلى الم
  (1)هكذا فإن عملية التنمية هي عملية موجهة باتجاه الأفضل لأفراد المجتمع.والتكنولوجية" و 

                                                           
 .036،ص 6202 ،62،عدد مجلة التواصلمراد ناصر، " التنمية المستدامة و تحدياتها في الجزائر"،  -1
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ما دعم هذا الرأي التقرير الصادر عن معهد الموارد العالمية حصر عشر تعريفات للتنمية و 
ارد من أجل رفع تعني توظيف المو  فاقتصاديافات إلى أربع مجموعات: قسم هذه التعري، و المستدامة

تعني السعي من أجل  ،الانسانيوعلى الصعيد الاجتماعي و  ،الحد من الفقرمستوى المعيشة و 
في الريف أما على  التعليمية خاصةاني ورفع مستوى الخدمات الصحية و استقرار النمو السك

الموارد تخدام الأمثل للأراضي الزراعية و الاسي تعني حماية الموارد الطبيعية و فه ،الصعيد البيئي
لمجتمع إلى عصر الصناعات نقل ا ،أخيرا فهي تعني على الصعيد التكنولوجيو  ،المائية
  ( 2).النظيفة
 التنمية التي تأخذ بعينفي هذا الإطار عرفت لجنة بورتلاند التنمية المستدامة على أنها:"  

 ( 3)ل القادمة في الوفاء باحتياجاتهمدون المساس بحقوق الأجيا الاعتبار حاجات المجتمع الراهنة
بناءا عليه اتجه المشرع الجزائري إلى وضع سياسة المدينة على ضوء هذا المفهوم عملا بالمادة و 

لكون أن هذه السياسة ترتبط بتحسين نوعية الحياة لتكون ذات  ،(4)من القانون التوجيهي للمدينة 26
المجتمع في الوقت الحاضر دون الأثير على الأجيال المستقبلية كما أنها تتركز معنى لكافة شرائح 

على هذه التنمية بكافة أبعادها لتحقيق تنمية انسانية مستدامة خاصة أن قضايا المدن أصبحت 
 .( 5)البيئية....إلخ ،الاجتماعية ،تشمل القضايا الفنية

جب عليها الرجوع إلى تعريف مع سياسة المدينة و  بعد تعريفها للتنمية المستدامة وعلاقتها
خذ بعين الاعتبار الأثر البيئي المدينة المستدامة  التي تعرف على أنها:" مدينة لها خطط مع الأ

النفايات قة والمياه والمواد الغذائية و التي يقطنها أناس غايتهم تقليل المداخلات المطلوبة من الطاو 
عليه فإن فكر ، و دون أن يترك هذا عبئا على الأجيال المستقبليةلمياه تلوث االناجمة من الحرارة و 

                                                           
العلوم ه في الحقوق، كلية الحقوق و دكتوراال القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة، أطروحة لنيلالحماية  عبد الغاني حسونة، -2

 .62،63ص ص ،6203السياسية، جامعة محمد خيضر،بسكرة،
الة لنيل التحكم في الأداء الشامل للمؤسسة الاقتصادية في الجزائر في ظل تحديات التنمية المستدامة"، رس"عبد الرحمن العايب، -3

دكتوراه في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير، جامعة فرحات عباس، الشهادة 
 .06،ص6200سطيف،

 تضمن القانون التوجيهي للمدينة، مرجع سابق.ي،  22/22قانون رقم من  26راجع المادة  -4
من إنشاء المدن السكنية المتكاملة الخدمات"، -الاسكانية كرافد للتنمية  المستدامة للمدن"السياسات و المشاريع  هالة جوينات، -5

 ،6222، جانفي 01الى  02نعقد أيام االمؤتمر العربي الإقليمي، حول المبادرات و الابداع التنموي في المدن العربية، الأردن، أعمال 
 . 3ص
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السياسية والاجتماعية إلى  ،في أن المدن تحتاج إلى تلبية الأهداف الثقافية كفىتالمدن المستدامة ت
 .( 6)متجاوب مع المتغيراتة.....فهي تنظيم ديناميكي معقد و جانب تلك الأهداف الاقتصادي

 :سياسة المدينة في إطار التنمية المستدامةمبادئ أولا: 
 تسعى لتحقيق التوازن التنموي المستدام على جملة من المبادئ ،رسياسة كألية للتسييتعتبر 

 و هي:
  حقيق الفاعلين المعنيين في تبموجبهما تساهم مختلف القطاعات و اللذان التشاور: التنسيق و

بتحكيم من خيارات محددة من طرف الدولة و منسجمة انطلاقا سياسة المدينة بصفة منظمة و 
 مشترك.

 :ممثلي الصلاحيات القطاعية إلى الذي بموجبه تسند المهام و  اللاتمركز اللاتمركز واللامركزية
التي بموجبها تكتسب الجماعات الإقليمية و  للامركزية. أما فيما يخص االدولة على المستوى المحلي

   سلطة وصلاحيات ومهام بحكم القانون. 
  بموجبه يتم بحث ووضع الدعائم  الذيالتسيير الجواري: التنمية البشرية: التسيير الجواري و
المناهج الرامية إلى إشراك المواطن بصفة مباشرة أو عن طريق الحركة الجمعوية  في تسيير و 

. (7)تقييمهاتقدير الأثار المرتبطة على ذلك و كذا شطة التي تتعلق بمحيطه المعيشي و البرامج و الأن
: التي بموجبها يعتبر الإنسان المصدر الأساسي للثروة والغابة من التنمية البشريةأما فيما يخص 

مما يمكن  ،الإنصاف فيما بين الأجيالالج الإنصاف داخل الجيل الواحد و كما أنها تع ،كل تمية
 ( 8)للأجيال الحاضرة و المقبلة من توظيف قدراتها الممكنة أفضل توظيف.

  التي بموجبها تساهم سياسة المدينة في التنمية المستدامةالحكم الراشد: التنمية المستدامة و :
الحكم أما فيما يخص  ،(9)التنمية التي تلبي الحاجيات الاتية دون رهن حاجات الأجيال القادمة

إطار  : الذي بموجبه تكون الإدارة مهتمة بانشغالات المواطن و تعمل للمصلحة العامة فيالراشد

                                                           
رساء المدن المستدامة"، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في العلوم السياسية، تخصص نصر الدين لبال، "دور الحكومة المحلية في إ -6

 .30،63، ص ص،6206إدارة الجماعات المحلية و الإقليمية ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
7
 للمدينة، مرجع سابق.، يتضمن القانون التوجيهي 20/20من قانون رقم  20أنظر: المادة  - 
 . 33سابق صمرجع  عبد الغاني حسونة، -8

9
 ، مرجع سابق.20/20من قانون  0أنظر المادة  - 
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بغرض القضاء على الفقر كما أنه يسعى إلى تحقيق أقصى قدر من التنمية البشرية ¸ الشفافية
  ( 10)حماية البيئة وتجديدها.و  ،وخلق فرص عمل ومقومات معيشية كافية

  الذي بموجبه يتمكن المواطنون من الحصول بصفة دائمة على  لإعلاماالثقافة: الإعلام و:
بها تشكل التي بموجالثقافة :أما فيما يخص  ،افاقهاتطورها و معلومات حول وضعية مدينتهم و 

 .(11)التعبير الثقافي في إطار القيم الثقافيةالمدينة فضاء للإبداع و 
 المادية التي بموجبها تتم صيانة الأملاك :المحافظة الاجتماعي:  المحافظة والإنصاف

: الإنصاف الاجتماعي أما فيما يخص  ،(12)حمايتها وتثمينهاوالمعنوية للمدينة والمحافظة عليها و 
 ،التماسك الاجتماعي العناصر الأساسية لسياسة المدينةالتضامن و  ،الذي بموجبه يشكل الانسجام 

حياء المدينة و  ،فرص التنمية بين جميع المواطنين عن طريق ضمان تكافئ تحقيق التضامن وا 
                                                                                     (13)بينهم.
 الأهداف العامة لسياسة المدينة في إطار التنمية المستدامة:ثانيا: 

توجيه كل التدخلات   أهداف سياسة المدينة التي ترمي إلىإن القانون التوجيهي للمدينة يحدد 
 ،ةداخل التجمعات السكانية الحضري ،سيما تلك المتعلقة بالإطار المعيشي للمواطنلا ،وتنسيقها

 ( 14).بغرض تحقيق التنمية المستدامة
تنسيق كل التدخلات لاسيما تلك المتعلقة سياسة المدينة تهدف إلى توجيه و  لذلك فإن

القضاء على السكنات  ،ترقية التماسك الاجتماعيالأحياء و بالمبادئ التالية: تقليص الفوارق بين 
ركة المرور داخل محاور المدينة ح ،التنقلالتحكم في مخططات النقل و  ،الغير الصحيةالهشة و 

يمها خاصة تلك تعموفير الخدمة العمومية و ضمان ت ،الشبكات المختلفةتدعيم الطرق و  ،حولهاو 
حماية البيئة والوقاية من الترفيه و ،الرياضة ،الثقافة ،السياحة  ،التكوين ،التربية ،المتعلقة بالصحة

                                                           
ط  ،رلراشد"، دار النهضة العربية للنشمرتكزات النظام الديمقراطي و قواعد الحكم ا لمزيد من التفاصيل: أنظر محمد فهيم درويش، -10

 .013، ص6202الأولى، القاهرة، 
11

 ، يتضمن القانون التوجيهي للمدينة، مرجع سابق. 20/20من قانون  0أنظر المادة  - 
12

 ، مرجع نفسه.20/20من قانون  0أنظر المادة  - 
 .63سابق، صمانع جمال عبد الناصر، مرجع  -13
 .63، صنفسه مرجع -14
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والاقصاء والانحراف والفقر  مكافحة الآفات الاجتماعية ،حماية السكان، لأخطار الكبرىا
 (  15)البطالة......إلخو 

ارا متكاملا إط المدينة إلى تحقيق التنمية المستدامة الشاملة باعتبارهاياسة كما تهدف س
طراف ولا يتم تجسيد ذلك يخص الكثير من الأو  ،يمس العديد من القطاعاتيشمل أبعاد متعددة و 

 ،الاقتصاد الحضريو : مجال التنمية المستدامة إلّا من خلالالتوجيهي للمدينة  لأحكام القانون وفقا
بحيث يحتوي  ،جال المؤسساتيمالالمجال الاجتماعي ومجال التسيير و  ،الحضري و الثقافيالمجال 

عها حيز التنفيذ من طرف كل مجال من هذه المجالات أهدافا محددة في  خطة شاملة يتم وض
   (16).الأطراف المتدخلة في التنمية المستدامةالدولة و 

تهدف السياسة التي تضعها الدولة في هذا الحضري:  مجال التنمية المستدامة والاقتصاد  (1
الحرص على الاستغلال العقلاني للثروات  ،الثقافيةالمحافظة على البيئة الطبيعية و  المجال إلى

 (  17)ترقية التكنولوجية  الجديدة للإعلام و الاتصال. ،ترقية الوظيفة الاقتصادية للمدينة ،الطبيعية
المدينة في هذا الجال إلى التحكم في توسيع المدينة تهدف سياسة الثقافي: المجال الحضري و  (2
المناطق المحمية عن طريق ضمان ما  ،المناطق الساحليةالمحافظة على الأراضي الفلاحية و ب

تحديثه لتفعيل إعادة هيكلة وتأهيل النسيج العمراني و  ،يأتي: تصحيح الاختلالات الحضرية
لمحافظة على ا ،تثمينهخي والمعماري للمدينة و المحافظة على التراث الثقافي والتاري ،وظيفته

ترقية  ،تطوير التجهيزات الحضريةتدعيم و  ،ترقيتهاالمساحات العمومية والمساحات الخضراء و 
 ( 18).ائل النقل لتسهيل الحركة الحضرية....وس
طار المعيشة للسكان يهدف إلى تحسين ظروف و المجال الاجتماعي:  (3 عن طريق ضمان ما ا 

 ،التماسك الاجتماعيالحضري و  ترقية التضامن ،مكافحة تدهور ظروف المعيشة في الأحياءيأتي: 

                                                           
   سابق. مرجع ، يتضمن القانون التوجيهي للمدينة،22/22من قانون رقم  22المادة  :أنظر -15
 ، مرجع نفسه.22/22قانون رقم  من 21المادة  :أنظر -16
 .سابق ، مرجع22/22من قانون رقم  22المادة  :أنظر -17
  . نفسه مرجع ،22/22من قانون رقم  23المادة :أنظر -18
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المحافظة على النظافة والصحة العمومية  ،الثقافية والرياضيةير النشاطات السياحية و و ترقية وتط
 ( 19)الجماعية.تدعيم التجهيزات الاجتماعية و  ،الوقاية من الانحرافات الحضرية ،ترقيتهاو 
يهدف مجال التسيير إلى ترقية الحكم الراشد عن على ترقية الحكم الراشد:  التسييرمجال  (4

توفير وتدعيم  ،الأساليب الحديثةني باستعمال الوسائل و طريق ما يأتي: تطوير أنماط التسيير العقلا
 مساهمة الحركة الجمعوية كيد مسؤولية السلطات  العمومية و تأالخدمة العمومية وتحسين نوعيتها و 

 ( 20)دعم التعاون بين المدن. ،المواطن في تسيير المدينة و 
الاقتراح في رصد والتحليل و يهدف هذا المجال إلى وضع إطار وطني للالمجال المؤسساتي:  (5

ات الميزانية الوطنية والمالية في إطار مساهم ترقية تمويل سياسة المدينة ،ميدان سياسة المدينة
تدعيم متابعة  ،طبقا لسياسة الاقتصادية الوطنية القرضالاليات المستحدثة كالاستثمار و  المحلية وو 

 ( 21)مراقبتها.لنشاطات المحددة في هذا الإطار و البرامج و اتنفيذ سياسة المدينة و  ،الهيئات المختصة
 الفرع الثاني

 الإقليم و حماية البيئةتهيئة التنمية المستدامة في قوانين إدراج 
 من بينها:سبيل تكريس التنمية المستدامة و  الجزائر في اتخاذ العديد من القوانين فيشرعت 

الذي القوانين ظهورا في هذا المجال و  هو أولو المتعلق بحماية البيئة:  33/33قانون رقم  
ي بين " تقتضي التنمية الوطنية تحقيق التوازن الضرور في مادته الثالثة على ما يأتي: نص

 (22)المحافظة على إطار معيشة السكان".الاقتصادي ومتطلبات حماية البيئة و  متطلبات النمو
 :و في نفس الإطار عاد المشرع إلى تعريف التنمية المستدامة في

الذي نص من : في إطار التنمية المستدامةالمتعلق بحماية البيئة  33/13القانون رقم  
منه على:" يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي: التنمية المستدامة مفهوم يعني  22خلال المادة 

                                                           
 .سابقمرجع  يتضمن القانون التوجيهي للمدينة, ،22/22من قانون رقم  02أنظر المادة  -19
 ، مرجع نفسه.22/22من قانون رقم 00أنظر المادة  -20
 ، مرجع نفسه.22/22من قانون رقم 06أنظر المادة  -21
 ، مرجع سابق. 23/02من قانون رقم 003يتعلق بحماية البيئة ) ملغى( بموجب المادة  ،23/23قانون رقم  -22
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أي إدراج البعد البيئي في  ،حماية البيئةالتوفيق بين تنمية اجتماعية واقتصادية قابلة للاستمرار و 
  (23)ية...."الأجيال المستقبل ن تلبية حاجات الأجيال الحاضرة وإطار تنمية تضم

المتعلق  23/20من القانون رقم 23ثم تصدى المشرع لتعريف التنمية المستدامة  في المادة 
بالتنمية المستدامة للسياحة بما يلي:" التنمية المستدامة نمط تنمية  تضمن فيه الخيارات و فرص 

 ( 24)القادمة."التراث الثقافي للأجيال التنمية التي تحافظ على البيئة والموارد الطبيعية و 

بمعنى أنه ربط التنمية المستدامة بالأجيال  ،ما يلاحظ على هذا التعريف لم يكن واضحا
 إلى الأجيال الحاضرة.القادمة دون الإشارة 

الأدوات المستدامة التوجيهات و  تهيم وتنميالمتعلق بتهيئة الإقل 20/62قد تضمن القانون 
مستديمة الوطني تنمية منسجمة و ضمان تنمية الفضاء  المتعلقة بتهيئة الإقليم التي من طبيعتها

دامة بصورة ضمنية منه عرفت التنمية المست 22كما نجد المادة  ،منه 20هذا ما ورد في المادة و 
  (25)لم تنص عليه صراحة.و 

 كذلك نجد العديد من القوانين اتخذت في سبيل تحقيق التنمية المستدامة نذكر منها:
تسيير وهذا القانون جاء لمراقبة و  بتسيير النفايات و مراقبتها :المتعلق  31/11قانون  

 ( 26)النفايات و طرق التخلص منها.
الذي يتولى الحفاظ على المناطق  المتعلق بحماية الساحل و تنميته: 32/32قانون رقم  

 (27)الطبيعية السياحية.
الذي  المستدامة:المتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية  34/33قانون رقم  
 كذلك تحسين إطار الحياة هيكلية الجبال و الاجتماعية لسكان إلى ترقية الجوانب الاقتصادية و  يهدف

 
 

                                                           
 ، مرجع سابق.المستدامةتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية ي د23/02أنظر قانون رقم  -23
 .6203، 00، يتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة، ج ر عدد6223فيفري  01مؤرخ في ،  23/20قانون رقم  -24
 تعلق بتهيئة الإقليم و تنمية المستدامة ، مرجع سابق.ي، 20/62قانون رقم  -25
زالتها، ج ر عددمر  تعلق بتسيير النفايات وي، 6220ديسمبر  06، مؤرخ في 20/03قانون رقم  -26  06في  ر، صاد02اقبتها وا 

 .6220فيفري 
 .6226فيفري  06في  ، صادر02ساحل و تنميته، ج ر عدد تعلق بحماية الي، 6226فيفري  23، مؤرخ في 26/26قانون رقم  -27
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 (28)ملائمة للفضاء الجبلي.
المتضمن  32/63ن لمادة الأولى من القانو من خلال ا في هذا الصدد يرى الأستاذ بودريوة 

مخطط الوطني للتهيئة المتمثلة في الفإنه يتضح أن وثائق التعمير  ،(29)التعميرقانون التهيئة و 
مخطط شغل الأراضي تتضمن القواعد العامة الرامية إلى تنظيم  إنتاج الأراضي القابلة والتعمير و 

زنة بين وضيفة السكن المواو  ،إطار التسيير الاقتصادي للأراضي تكوين المبنى فير و للتعمي
بمعنى أن مقتضيات  ،الأوساط الطبيعية و المناظر.....ووقاية المحيط و الصناعة والفلاحة و 

معيارا مرجعيا و هدفا باعتبارها أساسا و  ،التنمية المستدامة مدرجة ضمن أولوياتها و مقاصدها
   (30)لكل ما هو متصل بالنشاط الإنساني. -طبيعيا تقريبا -يمارس نوعا ما من الجاذبية

 المطلب الثاني
 القانونية المتدخلة في تنفيذ سياسة المدينة الجديدةالاليات 

بعدا جديدا في تنفيذ  أضفت الاليات أو الوسائل القانونية التي أوجدها المشرع الجزائري
الأدوات التقنية و التعاقدية  ،الأدوات المالية ،المتمثلة في أدوات التخطيط ،سياسة المدينة الجديدة

رة  لتجسيد هذه السياسة و مطلب جوهري لضمان تسييرها و التي أصبحت أحد الأليات المعاص
كما يقتضي الأمر كذلك اشتراك أطراف عديدة من الهيئات  ،تنظيمها و رقباتها الدائمة)الفرع الأول(

على الأمر الواقع)الفرع  و الأجهزة تساهم في تفعيل هذه السياسة و تتجسد من خلالهم مبادئها
 الثاني(.

 الفرع الأول
 تجسيد سياسة المدينة الجديدةوات أد

 نتطرق إلى هذه الأدوات بالاستناد إلى عدة قوانين تنظمها على النحو التالي:
 

                                                           
، 20مة، ج ر عدد مية المستدا، متعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التن6222جوان  63، مؤرخ في 22/23قانون رقم  -28

 .6222جوان  61في  صادر
 ، مرجع سابق.، معدل و متمم، متعلق بالتهيئة و التعمير32/63قانون رقم  -29

حول"  عبد الكريم بودريوة ، "الاعتبارات البيئية في مخططات التعمير المحلية"، مداخلة قدمت ضمن أعمال الملتقى الوطنى - 30
،منشورة في مجلة الحقوق و الحريات، عدد 6203فيفري 02-03اشكالات العقار الحضري و أثرها على التنمية في الجزائر"، أيام 

 .260ضر، بسكرة(، ص يتجريبي، جامعة محمد خ
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 مخططات تهيئة الإقليم كألية لتهيئة المدن الجديدةأولا: 
خطة محكمة لضمان تنمية الفضاء الوطني و التي  اعتمادكان لزاما على المشرع الجزائري 
فيما يلي سنتطرق و  ،شأنها ضمان سير السياسة الحضرية تعتمد على إعداد مخططات جديدة من

 :تإلى هاته المخططا
  المخططات كأداة لتطبيق القواعد التوجيهية للمدينة الجديدة -/1

 الجديدة من منظور المخطط الوطني لتهيئة الإقليم: أ/ مركز المدن
هو مخطط يرسم الخطوط العريضة للسياسة الوطنية ئة الإقليم :"المخطط الوطني للتهي

ويحدد توجيهات أساسية في مجال  ،للتهيئة من أجل إنجاز المشاريع الكبرى ذات البعد الوطني
 (31)العامة لعملية شغل التراب  الوطني." تحديد الاستراتيجيةوتنميته  و تنظيم التراب الوطني 

في يعد ركيزة أساسية تعتمد عليها الدولة  من هنا يتبين لنا أن المخطط الوطني للتهيئة الإقليم
بالتالي فإن هذا المخطط  ليس مجرد وثيقة توجيهية و  ،تسيير مجالها في إطار التنمية المستدامة

تتطلب  التجسيد على أرض كون أن المقترحات  التي يتضمنها  ،يحدد المبادئ الكبرى فحسب
 6226نة ذلك منذ سو  ،يظهر ذلك من خلال فتح ورشات كبرى عبر مجمل التراب الوطنيالواقع و 

 ( 32)في برامج عمل محددة و دقيقة.تجسيده و هي ورشات تتضمن أفاق وتفعيل المخطط و 
لكافة التراب الوطني، التوجيهات و الترتيبات المخطط الوطني لتهيئة الإقليمة يمثل بالنسبة 

  (33).الاستراتيجية الأساسية فيما يخص السياسة الوطنية للتهيئة الإقليم و تنميته المستدامة

هذا        تدريس المدينة بصورة مستديمة و  سيلة أساسية يساهم فيباعتبار أن هذا المخطط و 
خاصة استراتيجية المخطط في تحقيق تنافسية الأقاليم  ،من الخطوط التوجيهية التي يرتكز عليها

حيث أصبحت المدن في ظل العولمة  ،عصرنة المدن الأربعة الكبرىالتي ترتكز على تأهيل و 
 تتنافس فيما بينها خارج إقليم الدولة الواحدة.

                                                           
ل شهادة الماجيستير في ، مذكرة لني-حالة مدينة ورقلة -يحي مدور، التعمير و أليات استهلاك العقار الحضري في مدينة الجزائر -31

الهندسة المعمارية و العمران، تخصص المدينة و المجتمع و التنمية المستدامة ، كلية الهندسة المدنية والهندسة المعمارية، جامعة 
 .66، ص6206لحاج لخضر، باتنة، 

، 20هيئة الإقليم، ج ر عددلتضمن المصادقة على المخطط الوطني يت ،6202جوان  63، مؤرخ في 02/26أنظر القانون رقم  -32
 .2، ص6222اكتوبر  60صادر في 

 ، متعلق بتهيئة الإقليم و تنميته المستدامة، مرجع سابق.20/62من قانون رقم  21المادة  -33
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من هذا المنطلق ركزت الدولة جهودها في تحديث المدن الأربعة الكبرى من خلال المخطط 
  (34)وطني للتهيئة الإقليم.ال

 و محاوره كما يلي:  PAT12)برنامج العمل الإقليمي )خصص له الذي 
 تأهيل الخدمات الموجهة للتحديث المدن الأربعة الكبرى  -/0
  .(وهران و عنابة ،قسنطينة ،)الجزائر تنمية ثلاثة أقطاب للجاذبية حول المدن الكبرى -/6
لخدمات في الجوار الكبرى: تحدد اعملياتي عبر التجهيزات الكبرى و  إطار حضري جذاب -/3
طموحها للتجديد الحضري  برامجتنفذ المخططات التوجيهية للتهيئة المدن الكبرى من خلال و 
 تشجيع إنشاء مدينة مستدامة و جذابة.ح بوضع حاد للاختلالات الحالية و ستسمو 
تدعيم  ،تحديث الربط البحريخطط إلى تدعيم و ناجعة : يهدف المانجاز مداخيل و طرقات  -/2

 الربط الجوي.
بواسطة تحديد استراتيجية الكبرى أيضا  تنمية الحواضر استراتيجية صورة المدينة: تمر -/3

تنسيق هذه الفضاءات بفضل خلق صورة تثمن ويج الإقليمي الذي يسمح بتحديد وابراز و للتر 
 إيجابيات المدن الكبرى.

مدن منطقة ء شبكة تعاون بين المدن الكبرى و يتم ذلك بإنشاالأربعة الكبرى: و / إدارة المدن -2
 جاذبيتها قصد تشكيل فضاء للتنمية .

كما يقضي الأمر وضع شبكة فيما بين الحواضر: بحيث لا يمكن لهذه المدن كل واحدة 
   (35)على حدى تطوير مجمل و وظائفها و تجهيزاتها بنفس المستوى.

تنص : فضاء المدينة الكبيرة لتهيئةن منظور المخطط التوجيهي جديدة مب/ مركز المدن ال
من القانون رقم  21" طبق لأحكام المادةأنه:على  06/32من المرسوم التنفيذي رقم  26المادة 

                                                           
شهادة كريمة العيفاوي، خرف الله سليمة، المخطط الوطني للتهيئة الإقليم "أداة لتهيئة الإقليم و تنميته المستدامة"، مذكرة لنيل  -34

الماستير في الحقوق، تخصص قانون الجماعات المحلية و الهيئات الإقليمية ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم قانون العام، 
 ،ص 6203جامعة بجاية، 

 . 22،23صص ، سابق ، مرجع  02/26ظر قانون رقم أن -35
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يعتبر المخطط التوجيهي للتهيئة فضاء المدينة الكبيرة أداة للتنمية المستدامة  ....20/62
  (36)لفضاءات  المدن الكبرى."

لتهيئة الإقليمية بمثابة أداة من أدوات ا التوجيهي يعتبرهم من هذه المادة أن هذا المخطط يف
وذلك من  ،حضري وتسيير فضاءات المدن الكبرىاستراتيجية جديدة للتخطيط الووسيلة و  ،للدولة

  .م كبرىواصأجل الارتقاء بها كع
فقد سطر هذا المخطط مجموعة من الأهداف من أجل فضاءات المدن على هذا الأساس 

 هي :و ترقيتها دون الولايات الأخرى و الكبرى الأربعة 
o  لتنمية الجهوية واالديمومة معايير تنظيمه حسب فضاء المدينة الكبيرة و تخطيطه و توقع تهيئة
 الحركيات الاجتماعية و الاقتصادية .العمرانية  و و 
o المخطط برمجي بين توجيهات تهيئة الإقليم الذي تضمنها رابط فضائي وزمني و  تأسيس

وتلك المتعلقة  ،الأعلىمخطط تهيئة فضاء البرمجة الإقليمية على المستوى الوطني للتهيئة الإقليم و 
مخططات شغل الأراضي ها المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير و بأدوات التعمير التي تضمن

 .ى الأدنىعلى المستول
o  تحديد الأعمال الهيكلية التي بإمكانها تقديم صور ايجابية عن إقليم فضاء المدينة الكبرى من

 الناحية الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية .
o  تحديد موقع البرامج الاستثمارية على هذه الأسس في المناطق التي يكون لها أقصى تأثير

 (37)ايجابي ممكن.
التوجيهي لتهيئة فضاء المدينة الكبيرة و الموافقة عليه عبر طريق لجنة يتم إعداد المخطط 

دراسة مشروع المخطط للتهيئة فضاء المدينة الكبيرة تنشأ لدى التقرير المكلف  بالتهيئة 
  (39)أو ممثليه .حيث يترأس اللجنة الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية  ،(38)العمرانية

                                                           
كيفيات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة فضاء المدينة ،  يحدد شروط و 6206مارس  20، مؤرخ في 06/32مرسوم تنفيذي رقم  -36

 .6206مارس  21، صادرة في 02، ج ر عدد عليه الكبيرة و الموافقة
 مرجع سابق.  ،06/32من مرسوم تنفيذي رقم 23المادة  -37
المدينة الكبيرة و يحدد شروط و كيفيات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة فضاء ، 06/32من مرسوم تنفيذي رقم  22المادة  -38

 .سابق مرجععليه،  الموافقة
 ، مرجع نفسه.06/32من مرسوم تنفيذي رقم 23المادة  -39
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كذا إلى كل الوزراء و  خيرةفترسل هذه الأ (40)،تقارير 23مخطط عداد هذا الكما تشمل عملية إ
س الشعبية البلدية لإلى كل مؤسسة أو هيئة معينة كما ترسل إلى الولاة العينين لعرضها على المجا

مرفقة برأي المصالح مداولات المجاس الشعبي الولائي و كما ترسل  ،المختصة لإبداء الرأي فيها
التهيئة الوزير المكلف بإلى كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية و لوالي تقرير االتقنية  و 

ينة يكون مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة فضاء المدو  ،(41)العمران العمرانية ووزير السكن و 
عليها في أو خلال المشاورات المنصوص ملاحظاتها أما معارضاتها  الكبيرة مرفق بآراء اللجنة و 

أعلاه موضوع دراسة جديدة من اللجنة التي تصادق على المشروع النهائي  21أحكام المادة 
 .( 42)للمخطط التوجيهي لتهيئة فضاء المدينة الكبيرة و ذلك بعد إجراء التعديلات المطلوبة

ضرة الكبرى اعلى أساس ما ذكر أعلاه تم الشروع في إعداد المخطط التوجيهي لتهيئة الح
تنظيم أولى الأيام الدراسية المتعلقة بإعداد الدراسات التحليلية أين تم  6222للجزائر منذ سنة 

 الشاملة المتضمنة لمختلف المهام المتعلقة بالمخطط التوجيهي المتمثلة أساسا في أربعة مهام:
 الخطوط،السيناريوهات يصات والرهونات و التشخ ،دود فضاء الحضيرة الكبرى للجزائرضبط ح
   ( 43)تحديد أدوات التنفيذ والمتابعة.،الأولوية  برامج التدخل ذاتية و التوجيه

 تتمثل في:/ مخططات التهيئة و التنمية المحلية: 2
 على:و تشمل : مخططات الولاية-أ(

من الهياكل لإطار المرجعي للتنمية المحلية و باعتباره ا(: PAW) مخطط التهيئة الولائي* 
وقد نصت  ،الذي ساعد على تنمية الأقاليم عيالأساسية فإن الولايات تعتبر إطار التماسك الطبي

ة الإقليم الولائي التي توضع على أن:" مخططات تهيئ 23في فقرتها  20/62من القانون  21المادة
 (44)الجهوي لتهيئة الإقليم المعني للترتيبات الخاصة لكل إقليم ولاية. تثمن بالتوافق مع المخططو 

                                                           
 .سابق ، مرجع06/32من مرسوم تنفيذي رقم  22المادة -40
 ،  مرجع نفسه. 06/32من مرسوم تنفيذي رقم  21المادة  -41
 ، مرجع  سابق.06/32تنفيذي رقم من مرسوم  22المادة  -42
 .002سابق، صحاج جاب الله، مرجع  أمال -43
 ، مرجع سابق.، يتضمن يتعلق بتهيئة الإقليم و تنميته المستدامة20/62قانون رقم  -44
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 ،من أدوات تطبيق السياسية الوطنية الإقليميةمما سبق يتضح أن المخطط الولائي هو أداة 
فهذا  ،و هو في الرتبة الثالثة من تعداد مجمع المخططات المعتمدة في التخطيط العمراني للبلاد

 تطبيق مخطط العريضة التي تضمنها المخطط الوطني لتهيئة الإقليميعمل على توضيح و  المخطط
الولائي على إقليم كل ولاية محدد عبر كامل  و يطبق المخطط ،(45)مخطط الجهوية ثانيا ،أولا

قسنطينة  وعنابة( التي يطبق عليها  ،وهران ،التراب الوطني ما عاد المدن الأربعة  الكبرى) الجزائر
باعتبار أن الولاية جماعة قاعدية فإنها تتفق و المخطط التوجيهي للتهيئة فضاء المدينة الكبيرة 

الأعوان الاقتصادين و الاجتماعيين للولاية و المجالس الشعبية بإعداد مخطط تهيئتها بالتشاور مع 
 بالولاية و البلدية.

 كما تحدد مخططات تهيئة الإقليم الولائي بالنسبة لإقليم كل ولاية ما يلي:
ية المشتركة التنممساحات التهيئة و  ،ات المحلية ذات المنفعة العموميةمخططات تنظيم الخدم

  (46)الريفية.حدود تمدن التجمعات الحضرية و و  الترتيبي العامالسلم  ،بين البلديات
تحديد الأقاليم  ،في المخطط الجهوي لتهيئة الإقليممن بين أهدافه توضيح التوجيهات المعدة 

نجاز توجيهات مقبولة و  ،علق بالولايةالتي تت بين البلديات التي تهيكل لكل مساحة من التخطيط ا 
العمل على ضبط توجيهات  ،ضبط التوجيهات الأساسية لكل بلدية داخل إقليم الولاية ،الولاية

توطين  ،العمرانيةالتنمية وما يجب القيام به من أجل بسط التوازن الضروري في توزيع الأنشطة 
 (47) السكان.....

المدن ى كما أعطى المشرع الجزائري للولاية كذلك صلاحية إعداد المخطط الولائي لتنمية عل
الدولة وبرامج  في إطار مشاريع الدولةالوسائل المعبأة من المتوسطة  بين الاهداف والبرامج و 

الاجتماعية عمل من أجل التنمية الاقتصادية و الية و يعتمد هذا المخطط كإطار للترقو  ،البلدية للتنمية
 للولاية.

                                                           
تعرف المخططات الجهوية على أنها أداة استراتيجية لتنفيذ المخطط الوطني لتهيئة العمرانية، و يتولى في حدود مجاله شرح و  -45

 .66، صحي مدور، مرجع سابقي: و لزيد من التفاصيل أنظر  SNATططتوضيح التوجيهات و المبادئ لمخ
 ،  تتعلق بتهيئة الإقليم و تنميته المستدامة، مرجع سابق.20/62من قانون رقم  33المادة  -46
صادق بن عزة، دور الإدارة في مجال تطبيق أحكام العمران في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في العلوم  -47

، 6202لحاج لخضر، باتنة،االقانونية و الإدارية، تخصص قانون إداري و إدارة عامة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة 
 .60ص
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لتنمية أدوات سياسة امن إحدى  ( هوPAWعلى هذا الأساس يمكن القول أن هذا المخطط )
فهي تندرج في إطار المضمون  ،على المستوى المحليالاقتصادية التي يمكن أن تستخدمها الدولة 

 (48)السياسي الرامي إلى تدعيم المبادرات المحلية.

 تشمل أيضا على: و : مخططات البلدية -ب(
المجالات التي ينبغي باعتبار البلديات جماعات القاعدية فهي  (:PAC* مخطط التهيئة البلدي:)

 ( 49) جية التهيئة العمرانية المختلفة أن تنقضّ إليها وتتجسد فيها الأساسيات التي تحملها استراتي
ومن بينها توعية إطار الحياة و العدالة الاجتماعية.....، و عليه نقول أن مخططات تهيئة البلدية 

و عليه نقول أن مخطط تهيئة  ،مرانيةهي الوحدة الأساسية لتطبيق السياسة الوطنية لتهيئة الع
هذا ما نصت عليه المادة و  البلدية هي الوحدة الأساسية لتطبيق السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية,

البلدي بالنسبة أنه:" يطبق المخطط الولائي و  المتعلق بالتهيئة العمرانية على 21/23من قانون  32
 (50)أعمال التهيئة العمرانية."أهداف و التوالي لكل الجوانب التي تعينها على 

هو عبارة عن مخطط تنموي تعده البلدية باعتبارها القاعدة (: PCD* المخطط البلدي للتنمية)
الإقليمية اللامركزية، هدفه تحسيس المستوي المعيشي للمواطن و توفير حاجاته الضرورية، ويشمل 
عدّة عمليات مرتبطة بتهيئة الهياكل و التجهيزات الخاصة بالشبكات التابعة لاختصاصاتها و كذا 

  (51) و صيانتها  العمليات المتعلقة بتسييرها
المخططات العمرانية على المستوى المحلي : البلدية على المستوى المحلي * مخططات التعمير

 الأراضي.كذا مخطط شغل ( و PDAUالتعمير )ثل في المخطط التوجيهي للتهيئة و تتم
:" المخطط على أن 32/63من قانون  02المادة تنص العمير: أ/ المخطط التوجيهي للتهيئة و 

يحدد التوجيهات الأساسية  ،التسيير الحضريلتعمير هو أداة للتخطيط المحلي و التوجيهي للتهيئة وا
بعين الاعتبار تصاميم التهيئة ومخططات التنمية  للتهيئة العمرانية للبلدية أو البلديات المعنية أخذا

                                                           
أطروحة لنيل شهادة دكتوره في العلوم الاقتصادية، ، كلية  –واقع و أفاق  -التنمية المحلية في الجزائرخيضر خنفري، تمويل  -48

 .21، ص6200العلوم الاقتصادية، العلوم التجاري و علوم التسيير، جامعة الجزائر،
.00يحي مدور, مرجع سابق، ص - 49

  
 سابق. العمرانية، مرجع، متعلق بالتهيئة 21/23أنظر قانون رقم  -50
 ، يتعلق بالبلدية، مرجع سابق.00/02, من قانون رقم 002، 021راجع المواد  -51
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نظام  يكون هذا المخطط متجسدا فيو  (52)،يضبط الصيغ المرجعية لمخطط شغل الأراضي"و 
 (53)مرجعية.مستندات ببيان و تقرير توجيهي و  يصحبه

 يقوم هذا المخطط بتحديد: 
 بلدية أو المجموع من البلديات حسب القطاع.راضي على مجموع تراب الترخيص العام للأ 
الهياكل التجهيزات الكبرى و  طبيعةمباني السكنية وتمركز المصالح والنشاطات و توسع ال 

 الأساسية.
 .يجب حمايتها الحضرية والمناطق التيوساط في الأ ق التدخلمناط 
نجاز العمليات ذات المصلحة الوطنية البناءات والمنشئات اللازمة للتجهيزات الجماعية   (54). وا 

كما أنه يعد كوسيلة جديدة لا تهتم بالتهيئة العمرانية داخل حدود المحيط العمراني بتجمع 
أنه يترجم من  كما ،البيئيداخل إطاره الطبيعي و جمع الحضري حضري فقط بقدر ما يتناول الت

مراقبة ل والتحكم في العقار ومسايرة و تسيير المجاالناحية الشكلية والمادية إرادة المشرع في تنظيم و 
فهي في نفس الوقت وثيقة لتهيئة إقليم  ،كما يعد كوثيقة ذات طابع مزدوج ،التوسع العمراني للمدن

كما أنه تحدد التوجهات العالمية بالنسبة لكل منطقة  ،(55)أحيائهاينة و البلدية ووثيقة لتعمير المد
  (56) ،غير قابلة للتعمير أو مستقبلية التعمير ،بلة للتعميرالقا،المعمرة  مدمجة في القطاعات

رجعية لكل أعمال التدخل التعمير في أنه الوثيقة المأهمية المخطط التوجيهي للتهيئة و تظهر و 
حتى الجهة ات المتواجدة في إقليم البلدية و المصادقة عليها يعتبر ملزما لكل الهيئبعد العقار و 
  (57)المعدة له.

                                                           
 مرجع سابق. ، يتعلق بالتهيئة و التعمير،32/63أنظر قانون رقم  -52
  ، مرجع نفسه.32/63من قانون  01المادة  -53
 .سابق ، مرجع32/63من قانون رقم  02المادة  -54
الرقابة العمرانية القبلية و دورها في الحفاظ على البيئة و الحد من البناء الفوضوي"، مداخلة قدمت ضمن  عبد الله لعويجي"، -55

ة في مجلة ور , منش6203فيفري  02، 03أيام أعمال الملتقى الوطني حول إشكالات العقار الحضري وأثارها على التنمية في الجزائر، 
 .632، 631، ص ص خيضر بسكرة( الحقوق و الحريات، عدد تجريبي, جامعة محمد

 مرجع سابق. ،ر، يتعلق بالتهيئة و التعمي32/63 من قانون رقم 63إلى  03المواد راجع  :لمزيد من التفاصيل -56
، الأليات القانونية لتسيير العمران، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون العام، فرع الإدارة العامة، ، كلية ة غواسينحس -57

 .03،ص 6206الحقوق جامعة منتوري، قسنطينة، 
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لتحكم في النمو الحالي و كذلك اكما تظهر أهدافه أيضا في إعادة تخطيط النسيج العمراني 
الذي عرفته  هائلالسعي لاتخاذ التوازن بين قدرات الموضوع و النمو الديمغرافي ال ،العمراني للمدينة
يهدف أيضا إلى إتباع مبادئ الإصلاح  ،محاولة تكثيف النسيج العمراني ،ضواحيهامدينة الجزائر و 

 يجةمتزراعية خاصة  أخيرا المحافظة غلى أراضيمخطط و قصد إعطاء أكثر فعالية لهذا ال
  (58)الشرق.

على ما 30/011من المرسوم التنفيذي  01 عليه المادةأما فيما يخص محتواه فقد نصت 
 (59) :يلي
الرئيسية للتنمية  بالنظر  الاحتمالاتتحليل الوضع القائم و  :تقرير توجيهي يقدم فيه ما يأتي .0

بالنظر بين  نمط التهيئة المقترح كذلك ،الوطنيللتراب  الديموغرافي ....و  الاقتصاديالتطور  الى
اش بمثابة باب تفتح النق التقرير يعتبر فإن هذاعليه العمرانية و  الوجهات الخاصة لمجال التهيئة

                                         (60)جميع الجوانب.حالته من و   ،المجال تقييم واقعي لهذاثم  المخطط ومنمحتوى حول موضوع 
 62المواد  محددة فيكما هي  نمط مشمولة فيمنطقة كل  القواعد بالنسبة إلىيحدد تقنين  .6

 .32/63القانون رقم  من 63 ،66 ،60
 (61)الوثائق البيانية. .3

التعمير لبلدي "أوزلاقن" الذي يسعى إلى نأخذ المخطط التوجيهي للتهيئة و  كمثال على هذا
تحقيق تنمية منسجمة و متوازنة للأراضي البلدية و ذلك بتطوير وحدة الجانب الحصرية شمال 

كما أنه يقترح انشاء اثنين  ،هكتار 32ا غرب العاصمة التي تبلغ مساحتهو  ،"توريرين" و "هلوان"
ذلك بتوفير عدد من المعدات المرفقة التي يمثل دورها في مراكز اعادة تعبة الريف حولها و  من

كما أنه اقترح هذا المخطط البلدي تعزيز المقومات  ،تحقيق الاستقرار السكان في المناطق الجبلية

                                                           
الحقوق، جامعة  محمد جبري، التأطير القانوني للتعمير لولاية الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع إدارة و مالية، كلية -58

 .2، ص(د س) الجزائر
، يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، مصادق عليه 0330ماي  62،مؤرخ في 30/011مرسوم تنفيذي رقم  -59

 . 0330جوان  20في  ، صادر 2ئق المتعلقة به، ج ر عددو محتوى الوثا
 .03محمد جبري، مرجع سابق، ص -60
 .سابق ، مرجع 30/011من المرسوم التنفيذي رقم  01المادة راجع صيل: لمزيد من التفا -61
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الحالة جميع الجهود يجب أن تتحرك في هذا  من أجل النهوض بهذا القطاع وفي هذه السياحية
 (62)الاتجاه من أجل تعزيز التنمية المستدامة.

عن وثائق شاملة تتضمن المبادئ  عبارة "أنه: يعرف على(: POSب/ مخطط شغل الأراضي)
مهمته تثبيت القواعد العامة والصلاحيات لاستعمال أراضي  ،الأدوار المحلية للتخطيط الحضريو 
 (63)مستوى البلدية أو مجموعة من البلديات أو أقسام من البلديات".يكون على و 

كما يمكن لكل  ،(64)ب أن يغطي كل بلدية أو قسم منهاعليه فإن مخطط شغل الأراضي يجو 
 أما من حيث محتواه: (65)بلدية أن تغطي أكثر من مخطط شغل الأراضي

ذه الأخيرة تتمثل هو  ،مرجعيةيعتبر مخطط شغل الأراضي كنظام تصحبه مستندات بيانية 
المصادقة اءات إعداد مخططات شغل الأراضي و التي تحدد إجر 30/012حسب المرسوم التنفيذي

 إلى:(66) محتوى الوثائق المتعلقة بهاو  ،عليها
أحكام مذكرة تقديم يثبت فيها تلاؤم أحكام هذا المخطط مع تنظيم تتضمن:  لائحة .0

 متجانسة.إلى جانب القواعد التي تحدد لكل منطقة  PDAUمخطط
مخطط  ،الموقع :)مخطط بيانالمخططات من بيانية تتضمن مجموعة وثائق .6

 (67)طبوغرافي.....(.

 دوات العقديةثانيا: الأ
بيل تحقيق سياسة عمرانية فعالة ومحكمة على أليات تعاقدية اعتمد المشرع الجزائري في س

 تتمثل فيما يلي:و 

                                                           
62

- Plan directeur d’aménagement et d’urbanisme de la commune de Ouzellagune(PDAU ( ; Edition 

definitive. Décembre 1995. 
 .633سابق، ص  عبد الله لعويجي، مرجع -63
 مرجع سابق. ،، يتضمن قانون التهيئة و التعمير32/63 من قانون رقم 32المادة  -64
65

 ، مرجع نفسه.32/63من قانون رقم  36. المادة  
ت شغل الأراضي والمصادقة عليها ، يحدد إجراء إعداد مخططا0330ماي  62، مؤرخ في  30/012مرسوم تنفيذي رقم  -66
 .0330جويلية 20في  ، صادر62ق المتعلقة به، ج ر عدد محتوى الوثائو 

، يحدد إجراء إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة 30/012من مرسوم تنفيذي  02لمزيد من التفاصيل، أنظر المادة  -67
 عليها و محتوى الوثائق المتعلقة به، مرجع سابق
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 ،المتعاملينأو الجماعات الإقليمية و تعرف على أنها: اتفاقية تبرمها الدولة تنمية الإقليم:  / عقود1
 خطانطلاقا من المخططات التوجيهية و برامج تحدد ركاء الاقتصاديين لإنجاز أعمال و أو الش

أنها تقوم بتنفيذ الأعمال المبرمجة  كما ،(68)لاسيما في المناطق الواجب ترقيتها. ،التهيئة لمدة معينة
 (69)طط الوطني لتهيئة الإقليم.المحددة في إطار المخ( و patللعمل الإقليمي )

وهي امتداد لنظام  ،وهي مصنفة ضمن العقود الإدارية  ،كيف عقود التنمية بعقود البرنامج ت
 (70).مخططا تأفلا يمكن لأية جهة أن تبرم عقدا مع الدولة إلا إذا كانت قد أنش ،المخططات 

التشاور مع الجمعيات تساهم عقود تطوير المدينة التي تبرمها الدولة ب/ عقود تطوير المدينة: 2
المحددة في إطار مج  والتشاورات الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في تنفيذ البراالإقليمية و 

 .(71)التي تصفها حيز التنفيذ عند الاقتصاددينة و الم سياسة

أو  ،مع جماعة إقليمية أو أكثر" اكتتاب أنها:على  22/22وقد عرفتها المادة الثالثة من القانون 
البرامج التي تنجر بعنوان سياسة أكثر في إطار النشاطات و  شريك اقتصادي أو فاعل أو
 ( 72)المدينة."

راكة بين القطاعين قد يعرف عقد الشو / عقود الشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص: 3
إلى أحد أشخاص القانون الخاص على أنه :" عقد يعهد بمقتضاه أحد أشخاص القانون العام العام و 

 التجهيزات الضروريةيل الاستثمار المتعلق بالأشغال و الخاص القيام بمهنة شاملة تتعلق بتمو 
دارتها واستغلالها و  صيانتها في مدة العقد المحددة وفق طبيعة الاستثمار أو طرق للمرفق العام وا 

طوال مدة  مجزئ بشكل ،ة يدفعها إلى شركة المشروعمالية تلتزم الإدارة المتعاقدمقابل  التمويل في
 (73)الفترة التعاقدية."

                                                           
 ، يتعلق بتهيئة الإقليم و تهيئته المستدامة، مرجع سابق.20/62من قانون رقم  3أنظر المادة  -68
 ، يتضمن المصادقة  على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ،مرجع سابق. 02/26انون رقم أنظر ق -69
استر، فرع القانون العام، تخصص على طلبة السنة الثانية م ةسفيان زوبيري، محاضرات في مقياس قانون التهيئة المحلية، ملقا -70

 .66،ص 6203لسنة الجامعية امحلية ،جمعات 
 ، يتضمن القانون التوجيهي للمدينة، مرجع سابق.22/22رقم من قانون  60المادة  -71
 .سابق، مرجع 22/22من قانون  3المادة  -72
، من -سياسة عمومية حديثة لتمويل التنمية المستدامة بالمغرب -أحمد بوعشيق, عقود الشراكة بين القطاعين العام و الخاص،-73

 .2، 3، ص ص6223متميز في القطاع الحكومي، الملكة العربية السعودية، أعمال المؤتمر الدولي لتنمية الدولية ، نحو أداء 
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بحيث يتم تمويل  ،ريق أدوات التمويلعن طيتم تنفيذ سياسة المدينة ثالثا: الأدوات المالية: 
 ،الدواسات و النشاطات المعتمدة من طرف السلطات العمومية عن طريق الموارد العمومية المحلية

كما يمكن اتخاذ اجراءات مالية تحفيزية أو ردعية  قصد  توجيه سياسة  ،ومساهمة ميزانية الدولة
 (74).المدينة 

ضرورة وضع أدوات مالية من أجل تفعيل السياسة  على 20/62هذا ما أكده أيضا القانون 
 و هي لحالة:( 75)،الوطنية لتهيئة الإقليمية

الاعانات المالية الممنوحة من طرف  ،تتمثل في النفقات الجبائية التدابير المالية التحفيزية: -1
 انين المالية.و و تحدد في إطار ق ،الدولة

عبارة عن مجموعة من الاجراءات المحفزة التي يتم اتخاذها في إطار قوانين  / النفقات الجبائية:أ
و الأوساط الواجب ترقيتها وفق أحداث تهيئة الإقليم  ،المالية بغرض تطوير الفضاءات و الأقاليم

 .(76)المصادق عليها

 تتعلق هذه الاجراءات بمنح مزايا جبائية ) اعفاءات( ل:
تنجز في المناطق التي تتطلب تنميتها مساعدة خاصة من المشاريع الاستثمارية التي 

بعد انطلاق مرحلة نها تعفى من أنواع الجباية قبل و كما أ ،اجب ترقيتهاالمناطق الو و (  77)،الدولة
 .(78)التشغيل لمدة زمنية محددة.
الاستثمارات المنتجة استثنائي بالنسبة  الذي نص على النظام  02/26بالإضافة إلى القانون 

لك نص أيضا على منح مزايا كذ ،مناصب العمل المنجزة في منطقة الهضاب العلياللوظائف و 
  (79)التي سبق وأن تموقعت في أقاليم ذات أولوية للمؤسسات التي اختارت التموقع أو ،جبائية

                                                           
 ، يتضمن القانون التوجيهي للمدينة، مرجع سابق.22/22من قانون 63/0المادة  -74
 ، يتعلق بتهيئة الإقليم و تهيئته المستدامة ، مرجع سابق.20/62قانون رقم  -75
 .23ق، ص ، مرجع سابخرف الله  ، سليمة العيفاوي كريمة -76
أوت  66بتاريخ  ، صادر21وير الاستثمار، ج ر عدد ، يتعلق بتط6220أوت62، مؤرخ في 20/23 رقم أمر 02/20المادة  -77

6220 . 
 من أعمال   -حالة الجزائر –عياشي عجلان، حوكمة النفاقات الجبائية لتمويل التنمية المستدامة و تحقيق العمل المستدام  -78

استراتيجيات الحكومات في القضاء على البطالة و تحقيق التنمية المستدامة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم  حول الملتقى الدولي
 .2، ص6220نوفمبر  02، 03التسيير، جامعة مسيلة، منعقد أيام 

 .22، مرجع سابق، صلى المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، يتضمن المصادقة ع02/26قانون  -79
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كن اتخاذ اجراءات مالية ) تدابير تحفيزية ( خاصة منص على أنه ي 22/22أما القانون 
الهضاب في مناطق الجنوب و اجب ترقيتها و لاسيما تلك المتواجدة في المناطق الو لفائدة المدن 

 (80)العليا

التي تهدف إلى الأحكام القانونية المعمول بها و هي مساعدات مالية تمنح في إطار / الاعانات : ب
إحداث أنشطة  ،الخاصة في مجال التنميةملة و ترقية الميادين العمومية و دعم برامج التمية المتكا

يوجد من بين  ،أخيرا تطوير هذه التنميةل الأنشطة المنقولة من مواقعها و استقبا ،تحويلهاية و توسيع
الناشطة في المناطق المعينة  هذه الاعانات علاقات تهيئة وتنمية الأقاليم التي توجه المؤسسات

حة للمؤسسات التي فضلت إعادة التهيئة الإقليمية اضافة إلى إعانات إعادة التموقع الممنو مشاريع ب
 . (81)توطين أنشطتها في المناطق الواجب ترقيتها

 اقتصاديةغلى أنها:" إجراءات ردعية  20/62نص عليها القانون التدابير المالية الردعية:  -2
نشطة أو إقامة أنشطة لا تتماشى لفرض تفادي تمركز الأ جبائية  تتخذ في إطار قوانين الماليةو 
 26/ 63كما نصت أيضا عليها المادة ،  تهيئة الإقليم المصادق عليها في بعض المناطقأدوات و 

قصد توجيه  ،على أنه يمكن اتخاذ إجراءات مالية ردعية عن طريق القانون 22/22من قانون 
 (82)سياسة المدينة

 فيما يلي:  و تتمثلمصادر التمويل:  -3

حيث  ،ل المخطط الوطني لتهيئة الإقليمالأدوات الهامة  لتمويتعتبر من الميزانية العامة للدولة :/ أ
ات الجماعية ذات الخدمو تكون التمويلات التي تتولاها الدولة من إنجاز البنى التحتية الكبرى 

 (83)موضع قوانين برمجة متعددة السنوات ،المنفعة الوطنية

                                                           
 ، يتضمن القانون التوجيهي للمدينة، مرجع سابق.22/22ون من قان 62المادة -80

81
 .00كريمة العيفاوي، سليمة خرف الله، مرجع سابق، ص  - 

 .22مرجع نفسه، ص   -82
 .20مرجع نفسه، ص -83
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لقد رصدت الدولة امكانيات مالية هامة للشروع في تطبيق جملة من المشاريع القطاعية 
بتخصيص ميزانية تزيد عن  ، 6202-6202المسطرة ضمن المخطط الوطني خلال الفترة ما بين 

عادة الاعتبار للأقاليمد ج لتحقيق تصحيح مسار التنمية و ألف مليار  60  ( 84).ا 

الصناديق الخاصة تشكل مؤسسة عمومية أو حسابات خاصة تتخذ / الصناديق الخاصة: ب
 (85).مالية للخزينة يتم فيها بموجب قوانين

 على تفعيل بعض الصناديق و من بينها : 02/26قد نص القانون 
  :المالية من قانون  12بموجب المادة  استحدثالصندوق الوطني للتجهيزات من أجل التنمية
يتم تحدد نظامه وتنظيمه  ،تجاريذات طابع صناعي و  عموميةمؤسسة  اعتبر الذي( 86)، 6222ل
عالية على نفقات يهدف هذا الصندوق إلى إضفاء المزيد من الفو  ،صلاحياته عن طريق التنظيم و 

نجاز المشاريع الكبرى الخاصة بالمنشآت الاقتصادية الدولة لتجهيز وتحسين مسار التقييم و  ا 
ترشيد تسيير  ،تنويع مصادر التمويل ،بشرية هامةمالية و ل التي تقضي رصد وسائو  ،والاجتماعية

كذلك دعم مشاريع التجهيزات العمومية المبادر بها في إطار برنامج أو مخطط  ،نفقات التجهيز
كما يسعى أيضا إلى مساعدة السلطات العمومية في تقييم و متابعة  ،إنمائي وطني أو جهوي 

  (87).ماعات المحلية  كحشد الموارد المائة من أجل التنمية كما أنه يقوم بدعم الج ،إعانات التجهيز
 :من الأمر رقم  023استحدث بموجب المادة  الصندوق الوطني للتهيئة و جاذبية الإقليم
هذا" عبارة عن حسابات تخصيص خاص من الخزينة و  0333المتضمن قانون المالية  32/23

يبين على أنه يتعين  02/26أما القانون رقم  ،(88)بعنوان * الصندوق الوطني للتهيئة العمرانية*"
بسبب غياب النصوص التنظيمية  ،كون أن هذا الصندوق لا يزال غير عملي بعد ،إعادة تنظيمه

                                                           
 .62سابق، صمرجع محاضرات في مقياس قانون التهيئة المحلية، سفيان زوبيري،  -84
 .60مرجع نفسه، ص -85
 63في  ، صادر23، ج ر عدد 6222الية لسنة، يتضمن قانون الم6223ديسمبر  62مؤرخ في ، 23/66قانون  -86

 .6223ديسمبر
، يتضمن القانون 6222جويلية  3مؤرخ في  22/026تنفيذي رقم ، من مرسوم 22، 23اد و الم أنظر :لمزيد من التفاصيل -87

 .6222جويلية  2في  ، صادر32ه و صلاحيته، عدد و مهامالأساسي للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية و تنظيمه 
ديسمبر  30في  ، صادر21، ج ر عدد 0333ية لسنة  ، ، يتضمن قانون المال0332ديسمبر  30، مؤرخ في 32/23أمر رقم  -88

0332. 
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كذا خلق و خلق مناصب الشغل مح بتمويل علاوة تهيئة الإقليم و سيسالضرورية و  الاعتماداتو 
 (89)إقليمية. تنميةخلق الأنشطة و احتضان أنشطة البحث و  توسيع
 :من قانون  21لمادة أنشأ بموجب ا الصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا

والذي يهدف  ، (90)هو عبارة عن حساب تخصيصي يدون في كتابات الخزينة.و  ،6222المالية ل
ايرادات الجباية من  %3في باب إيراداته إلى وضع تخصيصات ميزانية الدولة في حدود 

مشاريع البنى التحتية لتمويل الكلي أو الجزئي لبرامج و أما في باب النفقات فتتمثل في ا البترولية...
 (91)دعم الاستثمارات الانتاجية ،لتنمية مناطق الجنوب

 :31/26من القانون  23تم انشاءه بموجب المادة  الصندوق الخاص للتطوير مناطق الجنوب 
  الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها أما تسييرها وتنظيمها و  ،(92)0332المتضمن قانون المالية 

من نفس المرسوم تبين هدفه في باب  23مثلا المادة  ،22/223كرس بموجب مرسوم تنفيذي رقم 
التمويل المؤقت للبرنامج الخاص بتطوير ولايات ،النفقات بتمويل عمليات تطوير مناطق الجنوب 

 ( 93)في تمويل مشاريع تنمية الجنوب.... إرادته يتمثلأما من ناحية  ،الجنوب
 تبنى المشرع الجزائري جملة من الأليات الجديدة التي تحقق الطابع الوقائي رابعا: الأدوات التقنية:

فهذه الدراسات ،تهدف إلى تنفيذ سياسة تهيئة إقليمية فعالة في إطار التنمية المستدامة  ،و العلمي 
 مجال حماية البيئة  و إما في مجال التهيئة الإقليمية.التقنية القبلية تكون إما في 

تستند هذه الدراسات التقنية في مجال حماية البيئة التقنية المتعلقة بحماية البيئة:  الدراسات/ 1
إلى دراسة مدى التأثير و موجز التأثير على البيئة باعتبارها من أهم القواعد و المعايير التقنية 

                                                           
 ، مرجع سابق.الإقليم، يتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة 02/26قانون رقم  -89
 ، مرجع سابق.23/66من قانون رقم  21المادة  -90
، يحدد كيفيات تسيير حسابات التخصيص الخاص، رقم 6222ديسمبر 63، مؤرخ في 22/222تنفيذي رقم من مرسوم  2المادة  -91
 .6222ديسمبر  62، صادرة في 23ج ر الذي عنوانه*الصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا* ج ر عدد  23
 30في  ، صادر23، ج ر عدد 0332سنة ية مالال ، يتضمن قانون0331ديسمبر 30، مؤرخ في 31/26قانون رقم  -92

 .0331ديسمبر
الذي  223/326، يحدد تسيير حساب التخصيص الخاص 6222ديسمبر  63، مؤرخ في 22/223مرسوم تنفيذي رقم  -93

، معدل و متمم بموجب مرسوم 6222ديسمبر  62في  ، صادر22مناطق الجنوب*، ج ر عدد عنوانه*الصندوق الخاص للتطوير 
 .6220أوت  60، صادة في 21، ج ر عدد 6220أوت  02، مؤرخ في 00/630تنفيذي رقم 
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ياكل الفنية المختلفة في المجالات الإقليمية الجماعية لحماية البيئة رغم التي توصلت إليها اله
 (94)لترجمتها ميدانيا في كل المشاريع التي يجب القيام بها.اعتمادها 

أدرج هذا القانون الإجراءات بعد جملة من القوانين المكرسة  أ/ دراسة مدى التأثيرات على البيئة :
المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية 23/02 بصدور القانون  (95)6223والتي تم إلغاءها سنة 

حسب الحالة لدراسة بقا و منه "نمط مس03حيث نصت المادة  ،مستدامة والذي تضمن هذا الإجراءال
 (96)صانع......"المالهياكل والنشأت الثابتة و و ية مشاريع التنم ،جز التأثير على البيئةتأثير أو مو 

ت السكانية و الأراضي الفلاحية توسع التجمعا كبحيعمل على  02/26كما نجد القانون  
قع على ي ،على البيئة بصفة مسبقة قبل اعتماد مشاريع جديدة  ذلك بتعميم دراسات الأثرو 

لى أنه :"دراسة تقييم المشاريع التعريف لنا بهذا الإجراء عيمكن لنا  ومن خلال هذا (97)الساحل
لما ،البيئة البحرية الجوية أو البرية  مباشر علىالخطرة والتي لها تأثير مباشر أو غير  المنشآتو 

 (98)نفسية أو فيزيولوجية بهدف الحد منها أو تقليلها".    ،تسببه من اثار جمة
محضا  لا يشكل تضرر إدارياعلى إداريا قبليا و  إجراء ثير على البيئةسة مدى التأيعتبر درا

ضافة إلى  ،ي الخاص بمنح أو غير منح الترخيصمسار إعداد القرار الإدار لأنها تتعلق في  وا 
نها ذلك لأ،التساوي تتميز دراسة مدى التأثير في البيئة بخاصيتها العملية والتقنية و طابعها الإداري 

  (99)ى البيئة .ستدلال و قياس مختلف الأثار السلبية للمشروع علوسيلة علمية أو شبه علمية للا
الذي يعد النص التنظيمي الأول المتعلق بدراسات 32/12رقم ي المرسوم التنفيذ قد نص

"بأن دراسة مدى التأثير هو إجراء قبلي تخضع 21/013مدى التأثير والذي تدل بالمرسوم التنفيذي 
الكبرى يسير أهميتها وحجم أثارها أن تلحق أضرارا  المنشآتلجميع الأشغال وأعمال التهيئة أو 

                                                           
، ص رسالة دكتورة في القانون العام ، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان ،لحماية البيئة في الجزائر الأليات القانونية، يحي وناس -94

011. 
المرسوم و ، المتعلق بدراسة تأثير التهيئة العمرانية، 21/30، المتعلق بحماية البيئة، الرسوم رقم 23/22نذكر منها، القانون رقم  -95

 ، المتعلق بدراسة التأثير على البيئة.32/12رقم 
 ، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، مرجع سابق.23/02قانون  -96
 يتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، مرجع سابق. ،02/26قانون رقم  -97
سهام بن صافية، " الهيئات الإدارية المكلفة بحماية البيئة"، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير، فرع قانون الإدارة و المالية، كلية  -98

 .026، ص 6200، 0الحقوق ، جامعة الجزائر
 .012، صسابقمرجع ، يحي وناس - 99
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بالبيئة" كما نجد هذا المرسوم يضع قائمة المشاريع التي تخضع لدراسة  غير مباشرة مباشرة أو
 (100)التأييد  والتي ذكرت حصرا في الملحق الأول من هذا المرسوم.

تعد الية موجز التأثير وقائية تضمنها تعديل قانون حماية البيئة موجز التأثير على البيئة: ب/
تخضع لترخيص من مجلس شعبي ل ،خطورة وتأثير على البيئة ع الأقلالجديد ويطبق على المشاري

 (101).البلدي
المحددة على سبيل الحصر في الملحق الثاني من المرسوم التنفيذي تتمثل هذه المشاريع 

المحدد لمجال تطبيق وكيفيات المصادق على دراسة موجز التأثير من بينها: مشاريع  21/023
 إنشاء مدن جديدة.

 تهيئة الإقليم ودراسةتتعلق إما في دراسة التأثير على /الدراسات المتعلقة بالتهيئة الإقليمية: 2
        الساحل: تهيئة

على أن" الاستثمارات أو التجهيزات 20/62نص القانون رقم دراسة التأثير على تهيئة الإقليم:  /أ
لدراسة على تهيئة الإقليم من الجوانب  تخضع ،الإقليملم تنص عليها أدوات تهيئة  المنشآت التيأو 

وهذا من خلال التعديل الجديد لقانون تهيئة الإقليم  مشروع.الثقافية لكل  ،الاجتماعية ،الاقتصادية
يحدد أن النص التنظيمي الذي (الذي أعيد دراسة مدى التأثير على التهيئة العمرانية 20/62)

جراءاتها لم يتم إصداره بعد .وفي هذه الحالة محتوى هذه الدراسة و  يستمر العمل بأحكام   المرسوم ا 
 .ى حين صدور النص التنظيمي الجديدإل المتعلق بدراسة مدى التأثير على التهيئة العمرانية21/30

 الهيئاتكما تهدف دراسة مدى التأثير على التهيئة العمرانية إلى تحليل أثار المشروع أو 
ة على أشكال التي بفضل حجمها يمكن أن تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشر و  ،لخاصةعامة أو اال

تؤثر على الصحة العامة أو الفلاحة أو حماية الطبيعة  ،شغل المجال التعميرالتنظيم الاقتصادي و 
 .(102)أو المحافظة على المواقع أو الأثار

                                                           
مارس  1في  ، صادر02ثير في البيئة، ج ر عدد ، يتعلق بدراسة التأ0332فيفري  61، مؤرخ في 32/12مرسوم تنفيذي رقم -100

، يحدد مجال تطبيق و محتوى و كيفية المصادقة على 6221ماي  03، مؤرخ في 21/023بمرسوم تنفيذي رقم  (ملغى )،0332
 .6221 ماي 66في ، صادر 32موجز التأثير، ج ر عدد  دراسة و

 .020سابق، صيحي وناس، مرجع  -101
 .23و ص 26كريمة العيفاوي، خرف الله سليمة، مرجع سابق، ص -102
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الشريط حماية المناطق الساحلية و دف إلى عبارة عن ألية وقائية تهب/دراسة تهيئة الساحل: 
 (103).تثمينهاو الساحلي للبلاد خاصة المحافظة على الفضاءات الهشة 

الذي يتعلق بتحديد شروط  21/622فتمثل دراسة الساحل حسب المرسوم التنفيذي رقم 
توسيع منطقة موضوع منع البناء مة  للشواطئ  و شغل الأجزاء الطبيعية  المتاخء و كيفيات البناو 

كيفيات البناء و شغل الأراضي المرتبطة مباشرة لوظائف الأنشطة و  عليها فيما يلي: ضبط شروط
غل كذلك شروط ش،كلومترات  3الاقتصادية المرخص بها على الشريط الساحلي ليمتد على مساحة 

 توسيع المنطقة موضوع البناء إلىكيفيات وتشمل أيضا تحديد شروط و  ،الأجزاء الطبيعية  المتاخمة
التي تقتضي كذلك تبين الدراسة شروط منح التراخيص للأنشطة و الخدمات ،مسافة ثلاثمئة متر 

 .(104)طبيعتها مجاورة البحر
 الفرع الثاني

 الأجهزة المتدخلة و المساهمة في تطبيق سياسة المدينة الجديدة
عداإن تبني سياسة فعالة للمدينة في سياق تحقيق التنمية المستدامة يجب تصميمها  دها وا 

واللامركزي ين في مختلف الفاعلين المركزيين  تضي مساهمةيق،ي تناسقوفق مسار تشاوري و 
  المتعلقة  بالمدن.   الجوانبتسيير و معالجة  كافة 

لعدة جهات فاعلة صلاحيات من شأن التدخل في رسم  القانون خولالأجهزة المركزية:  أولا:
 :ا التاليمالسياسة العمرانية و هم ك

يبرز دور الدولة في استراتيجية التنمية العمرانية والتسيير الحضري من خلال الدور / الدولة: 1
مجالات بق في تسيير السياسة العمرانية والتكلف بقضايا و وهذا الدور يط ،الذي يحدده الدستور لها

 ( 105). التنمية المحلية

                                                           
، يتعلق بتحديد شروط و كيفيات البناء و شغل الأجزاء الطبيعية  6221يونيو  32، مؤرخ في 21/622مرسوم تنفيذي رقم  -103

 .6221 جويلية 20، صادر في 23البناء عليها، ج ر عدد  المتاخمة  للشواطئ  و توسيع منطقة موضوع منع
 .22و ص 23خرف الله ، مرجع سابق، ص سليمةالعيفاوي ،  كريمة -104
اجيستير في العلوم مذكرة لنيل شهادة الم -مدينة باتنة نموذجا -عبد العزيز عقاقبة، تسيير السياسة العمرانية في الجزائر -105

، ص ص 6202ضر باتنة، خحكومات مقارنة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الحاج لسياسات عامة و : السياسة، تخصص
12 ،13. 
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الأدوات بالتشاور مع طار و الإكما تحدد الأهداف و  ،تبادر الدولة سياسة المدينة و تديرها
  :ويتمثل الدور في (106) ،الجماعات الإقليمية

توفير شروط  ،حقيق التنمية المستدامة  للمدينةتحديد الاستراتيجية  بتسطير الأوليات  لت
عى إلى تحديد  المواصلات كذلك يس ،تلف  المتدخلين في سياسة المدينةالنقاش بين مخالتشاور و 
اتخاذ الحلول  ،النشاطات المحددةصر التأطير والتقييم والتصحيح للبرامج و وكذا عنا ،الحضرية

عادة هيكلة المناطق الحضرية  الدولة كذلك في  يظهر دورو  الحساسةلإعادة تأهيل المدينة وا 
علامية موجهة للمواطنين.تصميم تحسيسية و   ( 107)ا 

 03/332كرست هذه الوزارة بموجب مرسوم تنفيذي رقم  وزارة السكن والعمران و المدينة:/ 2
الممتم للمرسوم التنفيذي المعدل و (108)العمران و المدينةالإدارة المركزية لوزارة السكن و يتضمن تنظيم 

التي تسمى وزارة السكن  ينة في الهيكل الإداري للوزارة والذي لم يلحق المد ،03/030رقم 
 ،بمديرية تسمى المديرية العامة للمدينة 03/332حيث خصها المرسوم التنفيذي رقم ،(109)العمرانو 

 وتكلف بعدة مهام نذكر منها: 
 سياسة المدينة. شروط تطويرالمساهمة بالاتصال مع في تحضير  
معنية بإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة ة بالاتصال مع القطاعات الالمبادر  

 المساهمة في ذلك.بالمدينة و 
 الحكم الراشد في جميع جوانب تسيير المدينة....الجوارية و  تحسين أليات التسيير 

 مديريات فرعية و هي:  23ة يو تظم هذه المدير 
 ،التي تنقسم بدورها إلى المديرية الفرعية لأدوات تأطير المدينة مديرية سياسة المدينة: 

 المديرية الفرعية لتنسيق برامج سياسة المدينة ما بين القطاعات.

                                                           
 ، يتضمن القانون التوجيهي للمدينة، مرجع سابق.22/22من قانون رقم  03المادة  -106
 مرجع نفسه. ،22/22من قانون رقم  02المادة  -107
العمران والمدينة،  ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن و6203بر منوف 63، مؤرخ في 03/332مرسوم تنفيذي رقم  -108

 00في  ، صادر 26لسكن و العمران ج رعدد ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة ا03/030مرسوم تنفيذي رقم بمعدل و متمم 
 . 6203ديسمبر 

لسكن والعمران، ج ر ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة ا6203سنة  ريلفأ 03، مؤرخ في 03/030تنفيذي رقم مرسوم  -109
 .6203ريل فأ 63، صادر في 66عدد 
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المديرية  ،لنوعية الإطار المعيشي التي تنقسم إلى المديرة الفرعية  المدينة:مديرية ترقية  
 الفرعية للمدن الجديدة.

: إلى المديرية التي تنقسمتقييم أعمال تحسين وضعية المدينة و و متابعة و  مديرية برمجة 
ضعية المديرية الفرعية لمتابعة وتقييم عمل تحسين و  ،الفرعية لبرامج تحسين وضعية المدينة

 (110)المدينة.
المتضمن  20/23كرست بموجب المرسوم التنفيذي رقم : سابقا / وزارة تهيئة الإقليم و البيئة3

ية مكلفة فهي عبارة عن هيئة مؤسسات ،(111)تنظيم الإدارة المركزية في وزارة تهيئة الإقليم و البيئة
ى تتم عن طريق " مديرية ترقية المدينة" و التي كلفت بما يلي: المساهمة علبسياسة تنفيذ المدينة و 

الجهوية لتهيئة الإقليم في توفير الظروف التي تسمح في تطور المدن أساس المخططات الوطنية  و 
إلى جانب  ،مع احتياجات الاقتصاد الجهويةفة كيترقية تكوين منظومات عمرانية متكذلك  ،توجيهه

 تطوير سياسة نوعية المدينة.
 تضم مديرية ترقية المدينة مديريتين فرعيتين هما:

والمكلفة بالسهر على التكفل بموصفات تهيئة الإقليم المديريات الفرعية للمنظومات الحضرية:  /أ
 موقع ملائمة لها.تحديد و  المدن الجديدة إلى جانب ترقية ،المقررة بموجب أدوات تهيئة الإقليم

 التي تكلف بما يأتي: و المديرية الفرعية للتنمية النوعية للمدينة:/ ب
 المساهمة في تنفيذ سياسة نوعية تطوير المدينة. -
 (112)المشاركة في تحديد شروط عصرنة  تسيير المدن ووضعها. -
تولدت عن التعديل الحكومي الأخير الذي أجراه رئيس / وزارة التهيئة العمرانية و السياحة: 4

 .ميلاد وزارة تختص بتهيئة العمران و تطوير السياحة الجمهورية عن
إن ظهور مثل هذا القطاع الوزاري يبدوا أنه سيرث اختصاصات وزير تهيئة الإقليم و البيئة -

 .6220سابقا، و هو النموذج المعمول به قبل سنة 
                                                           

 ، مرجع سابق. 03/332من مرسوم تنفيذي رقم  2مكرر معدلة بالمادة  22المادة  -110
قليم والبيئة، ج ر عدد ارة تهيئة الإ، متضمن تنظيم الإدارة المركزية في وز 6220جوان  1، مؤرخ في 20/23مرسوم تنفيذي رقم  -111
 .6220جانفي  02في  ، صادر2

 . سابق، مرجع 20/23راجع المادة من موسوم تنفيذي رقم  -112
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القول أن قطاع البيئة ألحق بوزارة الموارد المائية، ممّا يؤدي تشتت القطاعات  كما نرى أنه حرّى-
 المتدخلة في مجال التهيئة و البيئة.

  22-22من القانون62استحدث المشروع الجزائري في المادة المرصد الوطني للمدينة:  /5
متابعة ويقوم بالمهام التالية : الذي يعتبر هيئة تابعة للوزارة المكلفة بالمدينة ،"مرصد وطني للتهيئة"
كما  ،دراسات حول المدينة في إطار السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم عدادا  و تطبيق سياسة المدينة 

ترقية السياسة اقتراح كل التدابير الذي من شأنها يقوم بإعداد مرونة المدن وضبطها وتحيتها و 
كما يساهم في ترقية التعاون الدولي في ميدان المدينة .بالإضافة ،الوطنية للمدينة على الحكومة 

كما يتابع كل ،إلى أنه يقترح أطار نشاط يسمح بترقية مشاركة واستفادة المواطن على الحكومة 
 (113)إجراء تقرره الحكومة في إطار ترقية سياسة وطنية للمدينة .

 زيادة على المهام المذكورة أعلاه مجموعة من المهام(114) 23/21كما حدد المرسوم التنفيذي 
 و هي كالاتي: 

 توجيه و تنسيق كل التدخلات قصد ضمان و وظائف المدينة و ترقيتها. -
استعمال ، لهيكلة الحضرية للمدينة ووظيفة واستعمال الفضاءات العموميةارصد التطوير و  -

وجهة إلى تحسين ظروف أو البرامج الم اقتراح كل التدابيرالعقار الحضري وتحليل توجيهات ذلك و 
 (115).معيشة المواطنين داخل المدينة

أما من الناحية تسيير المرصد الوطني للمدينة فإنه يكون عن طريق مجلس توجيه يديره مدير عام 
 و يزود بمجلس علمي.

 .(116)مجلس التوجيه: يرأس مجلس توجيه المرصد الوطني الوزير المكلف بالمدينة أو ممثليه 
 المدير العام للمرصد الوطني بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير  مدير العام: يعين

 (117.)كما يتصرف في اطار النشاطات العامة للسلطة الوصية ،المكلف بالمدينة
                                                           

 مرجع سابق. للمدينة،، يتضمن القانون التوجيهي 22/22من قانون رقم  62المادة  -113
نظيمه و تسييره، ج ر عدد رصد الوطني للمدينة و ت، يتضمن تشكيلة الم6221يناير  2، مؤرخ في 23/21مرسوم تنفيذي رقم  -114
 .6221جانفي  02في  ، صادر2

 .نفسه ، مرجع23/21من مرسوم تنفيذي رقم  3المادة  -115
 .سابق، مرجع 23/21من مرسوم تنفيذي رقم  3راجع المادة  :لمزيد من التفاصيل -116
 ، مرجع نفسه.23/21من مرسوم تنفيذي رقم  02، 03راجع المواد  -117
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  ويعين  ،المجلس العلمي: يرأس المجلس العلمي للمرصد الوطني أحد أعضائه ينتخبه نظراءه
 (118)للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالمدينة.قابلة سنوات  3أعضاء المجلس العلمي لمدة 

 
أما عن تنظيم المسد الوطني فهو يحدد النظام الداخلي للمرصد الوطني بقرار مشترك بين 

ويمكن إن يشمل هذا النظام  ،الوزير الوصي ووزير المالية و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية 
  (119)متخصصة.الداخلي ملاحق عن كل المدن المعنية و هياكل 

يتعدد المتدخلون على المستوى المركزي في تنفيذ سياسة المدينة وهم  ثانيا: الأجهزة اللامركزية:
 :كالآتي

 هما البلدية و الولاية كفاعلين في تسيير السياسة الحضرية. الجماعات الإقليمية:/ 1
على أن البرنامج و النشاطات المحددة في إطار سياسة المدينة توضع  22/22نص القانون 

 في كل ما يتعلقوتعين عليها التكفل ببعض المدن التابعة لها  ،من طرق الجماعات الإقليمية 
 (120)نوعية ظروف معيشة سكانها.ووظائفها و  المبنيةبنموها و المحافظة على أملاكها 

 تهيئة الإقليمية:رى استشارية في مجال التنمية و صلاحيات أصلية وأخلهذه الجماعات 
 : التنمية بعدة مهامتقوم البلدية في مجال التهيئة و  صلية :ا ختصاصاتاأ/ 
  منه 32و62التعمير في المادة بالرجوع إلى القانون التهيئة و  التعمير:إعادة مخططات التهيئة و

التعمير و مخططات غطي بمخططات التوجيهية للتهيئة و تنصان على أن كل البلديات  يجب أن ت
باعتباره  (121)تحت مسؤوليتهلبلدي و يتم إعدادها بمبادرة من رئيس مجلس شعبي اشغل الأراضي و 

فقد نص على صلاحية و مشاركة المجلس الشعبي البلدي  00/02 للبلدية أما القانون الجديد ممثلا
 (122).( POS، PDAUوكذلك إعداد المخططات) في إجراءات إعداد عمليات تهيئة الإقليم

                                                           
 .سابق ، مرجع23/21من مرسوم تنفيذي رقم  02المادة -118
 ، مرجع نفسه.23/21من مرسوم تنفيذي رقم  66المادة  -119
 يتضمن القانون التوجيهي للمدينة، مرجع سابق. ،22/22من قانون رقم  03المادة  -120
 ، متعلق بالتهيئة و التعمير، مرجع سابق.32/63من قانون  32و62المادة  -121
 مرجع سابق.تعلق بالبلدية، ، ي00/02من قانون رقم 003، 000، 002، 023، 022مواد أنظر ال -122
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  :و يكون من صلاحية م ش ب إعداد المخطط إعداد مخططات التنمية المحلية
كذلك  ،(SNATلكن مع مراعاة الصلاحيات المخولة له قانونا في إطار) ،للتنميةالبلدي 

 (123)المخططات التوجيهية القطاعية.
الدور الكبير الذي تلعبه البلدية من خلال السلطات الممنوحة لها قبل عمليات البناء  كذلك

باعتبار أن هذه الرخصة الكفيلة بتنظيم عملية  ،المختلفة و ذلك بمنح رخصة البناء أو رفض منحها
 (124)البناء

 (125).30/012وفقا للأحكام التي جاء بها المرسوم التنفيذي 

 التهيئة و التنموية تتمثل في:في مجال  أما دور الولاية
الجديدة يعد المجلس الشعبي الولائي مخططا للتنمية على المدن إعداد مخطط التنمية: *
و يبين الأهداف و البرامج و الوسائل المعبأة من طرق الدولة في إطار مشاريع الدولة و  متوسطة

و يتطلع المجلس الشعبي الولائي إلى تحديد المناطق الصناعية التي ( 126)برامج البلدية للتنمية 
 .(127)سيتم إنشاؤها و يساهم في إعادة تأهيل المناطق الصناعية و مناطق النشاط 

راضي الفلاحية على العموم يبادر بوضع حيز التنفيذ كل عملية في مجال حماية و ترقية الأ
إلى تنمية و المصالح المعيشية لكل الأعمال الموجهة  كذلك يبادر بالاتصال مع ،و التهيئة...الخ

صلاحها.ملاك الغابية في مجال التنمية و حماية الأ  (128)حماية التربة وا 
عداد مخطط تهيئة إقليم الولاية ويراقب تطبيقه كما أنه يساهم المجلس الشعبي الولائي في إ

 (129)التنظيمات المعمول به.طبقا للقوانين و 

 وتتمثل في :الاختصاصات الاستشارية: *
                                                           

 ، مرجع نفسه.00/02من قانون  021المادة  -123
 . 33، ص6223، العدد السادس،  ةالقضائي مجلةال، "دور الجماعات المحلية في مجال التهيئة و التعمير"الزين عزري،  -124
، تحدد كيفية تحضير شهادة التعمير و رخصة التجزئة وشهادة 0330ماي  62مؤرخ في  ،30/012تنفيذي رقم مرسوم  -125

 6222جانفي 1، مؤرخ في 22/23نفيذي رقم ، ، معدل و متمم بمرسوم 0330لسنة 62د المطابقة ورخصة الهدم و تسليم، ج ر عد
 .6223بر سبتم 61، صادر في 33، ج ر عدد 6223سبتمبر  66، مؤرخ في 23/321بمرسوم تنفيذي 

 .6206 جانفي 63في  ، صادر06 ، يتعلق بالولاية ، ج ر عدد6206 فيفري 60، مؤرخ في 06/21من قانون رقم  22المادة  -126
 .نفسه، مرجع 06/21من قانون رقم  26المادة  -127
 .22كريمة العيفاوي، خرف الله سليمة، مرجع سابق، ص  -128
 .سابق، مرحع 06/21من قانون  12المادة  -129
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من القانون 22 عليه المادةرأيها في إنشاء وهذا وفق ما نصت الجماعات الإقليمية  إبداء
 (130)المتعلق بإنشاء المدن الجديدة و تهيئتها.26/22

تبدي الجماعات المحلية رأيها عند إعداد المخططات التوسيعية القطاعية كذلك أثناء إعداد 
 (131)التمهيدي لمخطط تهيئة الشاطئ.المشروع 

 الاقتصاديينالمتعاملين على مساهمة المستثمرين و ،22-22لقد نص القانون  القطاع الخاص:/ 2
وتنافسية الحضري  الاقتصادتنمية الترقية العقارية و لاسيما في ميدان ،في إطار سياسة المدينة 

  (132)الاقاليم.
برز بمثابة ركيزة العملية التنموية كذلك يعليه فإن القطاع الخاص له دور أساسي في 

وذلك في ظل توافر جملة من الشروط التي  ،ير النشاط الاقتصادي في أية دولةتطو أساسية لقيام و 
 .(133)تفعيل أدائه في الحياة الاقتصادية مل لنشاط القطاع الخاص و الإطار المتكاتعتبر بمثابة 

هو ذلك الجزء من الاقتصاد الوطني الذي  "من هذا المنطلق يعرف القطاع الخاص على أنه:
يملكه و يديره الأفراد أو الشركات أو الأشخاص أو الشركات المساهمة"، كما يعرفه البعض الاخر 

 (134) بأنه:" الجزء من الاقتصاد الوطني الغير الخاضع لسيطرة الحكومية المباشرة.
على الحكومة ليس و القطاع الخاص تمويل نجاح المدن الجديدة على مجهود و  يعتمد

بناء الخدمات والمرافق و في إنشاء لذا يجب إعطاء القطاع الخاص الوطني  ،المركزية فقط
بعد أن أصبح  ،من أجل ضمان توفير الموارد الكافية وذلك   المدن الجديدة السكنية فيالمجمعات 

بين القطاعين ن وتنسيق لا يمكن التغلب عليها دون تعاو  باهظةإنشاء هذه المدن يكلف أعباء 
 .(135)الخاصالحكومي و 

                                                           
:" يقرر إنشاء مدينة جديدة بموجب مرسوم تنفيذي استنادا إلى أدوات تهيئة الإقليم الموافق 26/22من قانون رقم  2نص المادة ت -130

 عليها و بعد أخذ رأي الجماعة الإقليمية المعنية".
 .36سابق، ص سفيان زوبيري، مرجع  -131
 هي للمدينة، مرجع سابق.، يتضمن القانون التوجي22/22من قانون رقم  02أنظر المادة  -132
مذكرة لنيل -دراسة حالة شركة المياه و التطهير لوهران -لكحل ، الشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص في الجزائر الأمين -133

 .62، ص 6202شهادة الماجيستير في العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير، فرع العلوم الاقتصادية ، جامعة تلمسان،
 .62صباح لمزواد، مرجع سابق،ص-134
 .32وص 33، صمرجع نفسه -135
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ي تعتبر عن طريق المؤسسات العمومية للتهيئة الت ،تتجسد هذه الشراكة بين القطاعين
 ،تجاري تعمل على تسهيل العمل المعقد للمشاريع الكبرى للتهيئةمؤسسات ذات طابع صناعي و 

الشراكة بين الدول وتظهر ، مشاريع الكبرى) كالمدن الجديدة(تنسيق المع ضمان تسيير و 
القطاع الخاص في انشاء شركات الاقتصاد المختلط للتهيئة التي تعتبر أكثر والجماعات الإقليمية و 

 (136)تطبيقا مع مشاريع التنمية المحلية.
خلين في رسم السياسة العمرانية المدني من أهم المتد يعد المجتمع: الجمعيات المدنية المحلية/3
المناهج الرامية إلى الذي بموجبه بحث ووضع الدعائم و  ،التسيير الجوارييتم ذلك عن طريق و 

الأنشطة التي و اشتراك المواطن بصفة مباشرة أو عن طريق الحركة الجمعوية في تسيير البرامج 
 (137)تقييمها.تقدير الأثار المترتبة على ذلك و كذا  المعيشي بالمستوىتتعلق 

لم بصفة دائمة على كل القرارات والمعلومات حول كما يحق للمواطنين أن يكونوا على ع
مما يسمح  ،المواطن في نفس المرتبةبمعنى يجب أن تكون الإدارة و  ،(138)تطورهاوضعية مدينتهم و 

بنصه على ضرورة اشتراك المواطنين  22/22إليه القانون  ما ذهبهذا بتكريس مفهوم التشاركية و 
  (139) .في البرامج المتعلقة بتسيير إطارهم المعيشي و خاصة أحيائهم

فلا يمكن تصور أحياء الغد دون اشتراك سكان اليوم في مسار الحركة التسييرية العمرانية 
طن في إطار جمعيات كهيئات          العمران دون انضمام المواالمستدام  كما أنه لا سبيل إلى تسيير

      (140)هي النشاطات المتعلقة بهذا المجال.العمرانية أو بانعدام مشاركته كفرد 
كما أنه تظهر مشاركة المجتمع المدني في إعداد أدوات التهيئة من اجل تحقيق روية 

محدودة إن لم نقل أنها منعدمة  إلا أنه في الجزائر هذه المشاركة تكون ،مستقبلية لتطوير الإقليم
  اعتراضاتهم في وثائق مخصصة لذلك. ين أراء المواطنين وتوقيعاتهم و هذا راجع لعدم تدو و 

                                                           
 ..32كريمة العيفاوي، سليمة خرف الله ، ص -136
 .32، صمرجع نفسه -137
 .سابقن القانون التوجيهي للمدينة، مرجع تضمي ،22/22من قانون رقم  6/2المادة  -138
 .سابق،  مرجع 22/22قانون  من01/0المادة  -139
 .23سابق، ص، مرجع حسينة غواس -140
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الذكر أنّه ظهرت جمعيات مدنية محلية، معتمدة من طرف مصالح الولائية عن طريق بيجدر 
ات تهيئة المدن نظام اعتماد الجمعيات و التي أصبحت طرفا مشاركا في عملية صناعة قرار 

 .(141)الجديدة محليا في إطار تكريس الديمقراطية التشاركية
  

                                                           
141

  ،من المفيد الاشارة إلى الدور البارز الذي تلعبه كل من جمعيات حماية البيئة في إطار التشاركية في تسيير شؤون المدن الجديدة - 
ر بالمشاركة في اتخاذ القرارات المصيرية، المتعلقة بإقامة مشاريع ذات مصلحة عامة لقاطني المدن الجديدة، كذلك نشير إلى دو 

مساهمة جمعيات حماية الممتلكات الأثرية و التراث الثقافي في رعاية الأثار والمكتسبات الثقافية، ومنع التعرض لها من خلال 
 معارضة إقامة مشاريع جوارية داخل المدن الجديدة.
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 المبحث الثاني
 في الميزان واقع سياسة المدينة الجديدة في إطار التنمية المستدامة

إن أزمة المدينة الجديدة في الجزائر في جميع مستوياتها لا تخلو كثيرا عن التي تعاني منها 
تتشكل أساسا من مشاكل و صراعات من شأنها تهديد السياسة العمرانية الحديثة بلدان العالم التي 

و لحل عاجل لهذه  ،للمدينة  فرصة الرقي بها إلى مصاف دول العالمية الأمر الذي لا يوفر
الوضعية كان لابد من رسم سياسة محكمة لتحقيق النجاح المطلوب و إعطاء حلول كفيلة لمعالجة 

 ) مطلب أول(.القضايا و المشاكل المتنامية.
 إذا أردنا أن نحقق سياسة مدنية مستديمة لا بد من وضع دراسة استشرافية تقوم على إبراز

جل تفعيل حقيقي لتنمية مستقبلية للأجيال القادمة لاسيما في جوانبها بين الفشل و النجاح من أ
  ) مطلب ثاني(.المجال العمراني

 المطلب الأول
 المعضلات العمرانية للمدينة

لثاني او  ،خصص الأول للمشاكل المتعلقة بجانب التسيير ،تناولنا في هذا المطلب أربعة فروع
رابعا خصص للحلول الكفيلة الدولة المتبعة لمواجهتها و ياسة الثالث لسو  ،للمشاكل المتعلقة بالعمران

 لسد ثغرات الوضع الكارثي للمدينة.
 الفرع الأول

 المشاكل المتعلقة بالتسيير
التي و  ،الاختلالات المتعلقة بالتسييرإلى توليد العديد من المشاكل و تدفع التنمية الحضرية 

 وهي كالتالي: ،تقبلها على أرض الواقعة حادة كان من الصعوبة تجاوزها و أنتجت أزمة عمراني
زها يؤدي إلى الإطالة تنفيذ مخططات الهيئة العمرانية حيث أن بطئ انجا/ ضعف في صياغة و 0

كما ان انجاز المخطط  ،التطور في الميدانما يؤثر على الاجراءات المتخذة و هو في الوقت و 
شغل عبر عدة مراحل يستغرق طويلا حتى يتم انجاز مخطط  PDAUالتوجيهي للتهيئة العمرانية 

بوتيرة حيث تضاف البناءات العمرانية المنجزة  ،وطريقة التعمير غير الشرعي ،POS الأراضي
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ما يجعل من الصعب تنفيذ مخطط شغل  ،تؤدي إلى الانحراف من أهداف المخططاتسريعة و 
 هي للتهيئة العمرانية.الأراضي حسب التوجيهات التي ترد في المخطط التوجي

لد الجهاز الإداري والتقني و سوق عقارية موازية: إن عدم فعالية / ظهور البناءات الغير الشرعية و 6
أخرى إلى إحداث  ضغطا اجتماعيا أدى إلى اللجوء إلى البناءات الفوضوية من جهة و من جهة

الطلب فرق المتزايد بين العرض و ادى ال كما ،خارجية على البناءات لتقييم المسكنتغيرات داخلية و 
أدت إلى تسارع وتيرة البناءات الغير  ،للعقار غير شرعيةعلى السكن إلى ظهور سوق موازية 

 الشرعية أمام مرأى  الإدارة المكلفة بالتسيير العمراني.
الجماعات المحلية في التسيير العمراني: و يظهر ذلك في عدم قدرتها على تخفيف  / ضعف3

هي تخطئ حين تفكر في مشاريع نقل.... و الخدمات من تجهيزات و ظاهرة الطلب على السكن و 
 (142)ذات طابع ترفيهي بدل مشاريع العصرنة العمرانية.

الهيئات المنتخبة في تسيير كذلك نجد إنه بالرغم من اعتماد أسلوب اللامركزي من خلال 
مير سواء من الناحية التعى معها في مسألة أدوات التهيئة و تتنافالشؤون المحلية فإننا نجد أن الدولة 

بل تتولاها  ،إذ أن بعض هذه الأدوات لا تندرج ضمن هذه صلاحيات البلديات ،التنفيذيةالاجرائية و 
ارتباك وهذا ما يزيد من حيرة و  ،راقبتهاوهي بذلك لا تخضع لم ،الوصاية دون الرجوع إليها

 (143)الجماعات المحلية.

/ كما تفرض ظاهرة السكن أو العمران العشوائي نفسها كإحدى التحديات التي تواجه 2
هذا  ،هي محصلة لضعف الدولة العشوائياتبمعنى أن  ،السلطات المركزية والمحلية على حد سواء

 الضعف يأخذ في الواقع أبعادا متعددة يمكن ذكر أهمها:
عجز الدولة عن ايجاد الأليات التي تؤمن بها لسكانها مسكنا لائقا تتوفر فيه أدنى شروط الحياة  -

 الإنسانية.) عجز في التسيير(.

                                                           
 .  033و ص032ص  عبد العزيز عقاقبة، مرجع سابق،  -142
تخصص ، ة ة الماجستير في العلوم القانونيمذكرة لنيل شهادعبد الله لعويجي، قرارات التهيئة و التعمير في التشريع الجزائري،  -143

 .23ص ،6206قانون إداري و إدارة عامة، كلية الحقيق و العلوم السياسية لحاج لخضر باتنة،
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حيث غالبا  ،المساواة في الاستفادة مما تقدمه من خدمة ومساعداتعجز الدولة في تحقيق  -
يتحول المسكن الاجتماعي أو الاقتصادي إلى مصدر للثراء الغير المشروع لفئات كثيرة من 

 الطفيلين.
وتزويدها  ،ضعية العشوائيات عن طريق بعض الإجراءات الإداريةلجوء الدولة إلى تسوية و  -

 (144).صاعدهاتمما يشجع على استمرار الظاهرة و  ،بالتالي الخضوع لأمر الواقعو  ،ببعض الخدمات
 الفرع الثاني

 المشاكل المتعلقة بالعمران
وائية عبارة عن مفترق طرق لعدة مشاكل لها علاقة مع سياسة عش ،الجزائر في يومنا هذا

 تتمثل هذه المشاكل في:و ( 145)،تحضر متخلف يهدد أرواحهاو 
يكشف التحليل المعمق لمشكلة الإسكان عن حقيقة كونها مشكلة  مشكلة الإسكان الحضري: /1

لأساسي يمكن  في ازدحام أي متعلقة بحياة المدينة في المقام الأول كما أن سببها ا ،حضرية
هذا أساسا راجع إلى عمليات انتقال أهل الريف من البادية إلى و  ،تمركزهم في المدنالسكان و 

رتفاع المباني و تضاعف المساكن لات التزاحم على الأرض و امعدكذلك تتجسد في زيادة  ،المدن
     (146)ارتفاع الإيجارات.....و 

قد ظهرت الدراسات التي تقدمت بها الأمم المتحدة في مؤتمر مدينة بانكوك لمعرفة الأسباب 
تتمثل  ،المؤدية إلى الزيادة السكانية الهائلة التي تعرفها مدن العالم النامي إلى جانب ما ذكر أعلاه

 فيما يلي:
مما أدى إلى  ،ارتباط زيادة التضخم الحضري بالنظام المصرفي و البنوك و المنظمات المالية -

الأمر الذي قام  ،التجارية و زيادة معدلات التعمير على نطاق واسع ،ازدهار النشاطات الاقتصادية
 و زيادة النمو الحضري.باستقطاب الأيدي العاملة 

                                                           
 ، مقال منشور على الموقع -لجزائرا –عمار درياس، تحديات التنمية العمرانية بسهل متيجة  -144
::s//www.ijpusd. ewdr .org http]    ، 26، 20، ص ص 6203ماي  32أطلع عليه بتاريخ. 

145
 -  Chabane Benkazouh ، )la ville D’Alger et le droit( ; Revue idara ;N23 , 2002,P ;16. 

 .31سابق، ص ليليا حفيظي، مرجع  -146
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التي تهدف إلى ن بينها الجزائر بعد استقلالها و متي تبنتها المجتمعات النامية و الالأفكار الجديدة  -
مما أدى  ،الجماعاتحرية تنقل الأفراد و أمام حركة و إزالة العديد من العوائق المادية و الاجتماعية 

 إلى تمركزهم في المدن.
جعلها مناطق مستهدفة من  ،تطبيق سياسة تمركز الخدمات الاجتماعية في المدن دون غيرها -

 الشيء الذي أدى إلى التضخم الحضري. ،طرف السكان
انتشار الوعي البيئي لدى لتكنولوجي السريع في مجال الطب والرعاية الصحية و التطور ا -

   (147)ع.المجتمالطبقات الدنيا في 
تعتبر احدى أكثر المظاهر العمرانية استفحالا / مشكلة السكن العشوائي أو) البناء الفوضوي(: 2

في المناطق الضاحوية و الهامشية بالمدن الكبرى حيث تدفع الحاجة إلى المأوى سواء المحدودي 
إلى  ،انعدامهاطق أخرى و في ظل قلة الامكانات و الدخل من السكان المحليين الوافدين من منا
غالبا ما تكون و  ،ما تملك أراضي عن طريق الشراءإ ،البحث عن حل لمشكلة المأوى بأقل التكاليف

قد و  (148)،أرض هامشية أو عن طريق وضع اليد في غياب أي مالك أو وصي على الأرض
لمشاكل الاقتصادية من جهة أخرى االتزايد في عدد السكان من جهة و  ظهرت في الجزائر نتيجة

في ارتفاع معدلات الجريمة  هي تفتقر للخدمات الضرورية كما أن الأحياء العشوائية تسببو 
   (149)على باقي سكان المدينة. وانعكاساتها

الأحياء القصديرية  ،هي البنيات المتدهورة تسميات لمفهوم البناء الفوضوي و  برزت عدة
 ......اللائقالسكن غير  ،الاحياء الطفيلية ،المناطق المتخلفة ،الأحياء الفقيرة
رة ضوء انشغالات كذلك لم تكن يوما في دائو  ،الجزائريلم تستقطب اهتمام المشرع إلا أنه 
هذا بسبب بسيط هو اعتبار أن ظاهرة البناء الفوضوي و  ،الاجتهاد القضائي الجزائريفقهاء القانون و 

                                                           
، 6206، 62عدد  ، مجلة العلوم الانسانية،الإسكان و مؤشرات الازمة الحضرية في المجتمعات النامية"حسيبة ملاس، " مشكلة  -147

 .002، 003ص ص 
 .22سابق، ص عمار درياس، مرجع  -148
 .222، ص مرجع سابقأحلام طوهرية ،" وصول تخطيط المدن في تخطيط المدينة"، ،  -149
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ا ظاهرة فقاعية مؤقتة تشكلت نتيجة إفرازات طبيعية لعملية التنمية الاقتصادية المتسرعة التي تشهده
    (150)الاستمرار.وليس الزوال و الزوال الفقاعة الانفجار و أن مصير هذه البلاد و 

اطق تصور في شكل عدة مباني متتالية حول المن ،فهو مصطلح يتبادر للذهن مباشرة
كما أنها  ،لتكوين مدينة أو قرية المقاييس العمرانية التي تؤهلهاالحضرية دون انسجام يتماشى و 

في  فلا تحترم فيها الارتفاقات الخاصة بالطريق أو الاصطفا ،فيما بينها تصور لمساكن متلاصقة
أشكال هندسية منسجمة تمكن من ربطها بشبكات الخدمة القاعدية من كهرباء و ماء و صرف 

      (151)صحي.
للمصلحة العمرانية أي اهتمام  التي لا تعير ،الفوضويةأن حركة البناء الغير المنظمة و  كما

مثل في المساس بالجمال الطبيعي والهندسي بر للنسيج العمراني يتيترتب عنها ضرر مادي معت
  (152)كذا التلوث الصناعي والصحي.السلبي للبيانات و أخطار التموقع و 
على عدة تعميرات على محيط المدينة و  المتمثل في ظهور / التوسع العمراني الغير المتوازن:3

 ،السكنية الحديثة في شمال البلاد)قسنطينةحيث أن العمليات الكبرى للمناطق  ،أراضي فلاحية
إلى غاية 22/23/6223المقتطعة في الوطن من صلت المساحة و سكيكدة....( فقد  ،وهران
هكتار أي ما يعادل  222،222ملايين و  2هكتار من اجمالي  2222حوالي 60/22/6222

  (153)من مساحة التراب الوطني. %3،3نسبة 
اني المستمر في المدن الطبيعية والتخلص منها إلى تدهور الطلب العمر يؤدي / المشاكل البيئية: 4

من  %22بو  ،فقدان التنوع البيولوجي كما تساهم المدن في تحولات المناخ بصورة مخيفةالبيئة و 
كما نجد أن مباشرة أعمال الهدم  ،فهي المصدر الوحيد لغازات الاحتباس الحراري ،الغاوات العادمة

 (154)المستمرة للمباني العمرانية يلوث البيئة.

                                                           
اهرة البناء الفوضوي في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في العلوم القانونية  كمال تكواشت، الأليات القانونية للحد من ظ -150

 .1و ص 2، ص6223تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة ، 
 02اء، دفعة (، مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقض-قانونية -شروقي محترف، البناء الفوضوي في الجزائر،)من وجهة نظر -151

 .2، ص 6222
 .36سابق، ص كمال تكواشت، مرجع  -152
 .33سابق، صحي مدور ، مرجع ي -153
 .222أحلام طواهرية، ، وصول تخطيط المدن إلى المنظمات الدولية، مرجع سابق، ص  -154
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 الفرع الثالث
 سياسة الدولة في مواجهة المشاكل العمرانية 

فهو يعتبر فرعا من فروع  ،تبنى سياسة التطوير الحضري أو ما يعرف بالتجديد الحضري
كما أنه يعمل على تنمية  ،بحيث يعتبر عنصر ضروري لأي نشاط متطور ،التخطيط الحضري

عمرانيا و اجتماعيا.... حتى يتسنى لها القيام بوظائف و أدوارها اتجاه  المدن وأجزائها الحضرية
 (155)كما أنها أداة فعالة في وضع الحلول المناسبة لحل مشاكل الحياة الحضرية. ،سكانها

التعمير بيئي إذا كانت أدوات التهيئة و المحافظة على الجانب الني و التوفيق بين النمو العمرا
فالمشرع الجزائري أوجب  ،مراقبة التوسع العمراني الحضريالمجال و  استعمالتسعى إلى عقلنة 

يظهر ذلك مثلا من  ،في الإجراءات المتبعة عند اعدادهاإدراج البعد البيئي في مضمونها و ضرورة 
أهداف الاستغلال الفلاحي و الاقتصاد الحضري و  ىالتي تر ناء بالقطع الأرضية خلال تقييد قابلية الب

  (156)الثقافية.لمحافظة على التوازنات البيئية والمعالم الاثرية و ا
فقد تم استصدار  ،نظرا لأهمية موضوع ظاهرة البناء الفوضوي كألية خطيرة لها تداعيتها

ترسانة من النصوص التشريعية و التنظيمية تقحم كل من الإدارة و القضاء في محاربة الظاهرة في 
 (157)عناصر ألية التصدي.منسجم بين مختلف جهات و تكاملي و عملي إطار 

ل المدينة الجديدة أقطاب سكنية مثت الدولة فكرة انشاء مدن جديدة ومستديمة و كذلك انتهج
ذلك لتخفيف من مليار د ج ومدينة علي منجلي و  32ت تكاليف انشاءها التي قدر مسعود و لحاسي 

أما  ،د هيكلتهاأما بخصوص البناءات الفوضوية فتعا ،شدة التمركز السكاني في المدن الكبرى
أي اعمار الهضاب من خلال استراتيجية  ،خيار الهضاب العليا كما تبنت الدولة ،القصديرية فتزال

 ،المرافق..... ،التصنيع ،بتطوير البنية التحتيةالعمرانية التي أعطت الأولية لهذا الإقليم  التهيئة

                                                           
 . 23وص 22سابق، صليليا حفيظي، مرجع  -155
سنة  23، عدد مجلة المدرسة الوطنية للإدارة، "البعد البيئي ضمن أدوات التهيئة و التعمير"، صافية رابح لدصافية إقلولي و  -156

 .32و ص 31، ص6206
 .033سابق، ص كمال تكواشت ، مرجع  -157
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لتحقيق من حدة مشكل  ،غرب-ار شرقمنها الطريق السيالدولة سياسة المشاريع الكبرى و  كما تبنت
  (158)النقل على المدن الكبرى و تحفيز التنمية في المدن الصغرى.

تركز الدولة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الذي يهدف لوضع سياسة المدينة  كما
تقوم على أساس إزالة السكن العشوائي خاصة في ظل و جود نسيج عمراني قديم و متدهور و في 

  (159)تقريبا كما أنها تشكل خطر للسكان.جميع المدن 
لى حماية الفضاءات الحساسة الذي يهدف إ 22/22استصدار القانون التوجيهي للمدينة 

كما أنه  ،الحضرية و مراقبة توسع المدن التقليل من الاختلالات في المناطق  ،تنميتها وترقيتهاو 
القضاء على السكنات الهشة  ،ترقية التماسك الاجتماعيإلى تقليص الفوارق بين الأحياء و يهدف 

  (160)حماية البيئة.... ،التنقلوالتحكم في مخططات النقل و  ،الغير الصحيةو 
عصرنة المدن الأربعة عن طريق تأهيل و تنافسية الأقاليم خلق شروط تحسين جاذبية و 

 الاتصال.تطوير هياكل النقل والخدمات و  ،الكبرى
 الفرع الرابع

 الحلول المقترحة للمشاكل العمرانية للمدينة
 تتمثل في: 

 دوليا لوظائف المدن الكبرى.وطنيا و تعزير إقليميا و إعادة التوازن للإطار الحضري و  -
 الحفاظ عليها للأجيال القادمة.حماية وتنمية وعقلانية واستغلال الموارد الطبيعية والثقافية و  -
البطالة  ،ذلك للقضاء على أزمة السكنالمواطنين) و  المساوات في فرص الحياة لجميع -

 الفقر....(.
  (161)الثروة الوطنية تهيئة الظروف المواتية لتنمية -
 وضع منظومة تشريعية محكمة في مجال العمران و تفعيل أكثر لأجهزة الرقابة عليها. -

                                                           
 .023سابق، ص عبد العزيز عقاقبة، مرجع  -158

مجلة الحقوق تهيئة الإقليم، و سيلة للمحافظة على العقار و البيئة و عصرنة المدن"، الدين يوسفي، " المخطط الوطني ل نور - 159
 .232، ص 6203، عدد تجريبي، الحرياتو 

 ، يتضمن القانون التوجيهي للمدينة، مرجع سابق.22/22من قانون رقم  22أنظر المادة  - 160
161

 - Berrahail Guendouse، La problématique du développement durable d’une ville minière au Enza ; une ville 

de l’Este Algérienne ; mémoire en vue de l’obtention du diplôme de magistère en Aménagement Urbain. Faculté 

des science de la terre. Université Badji Mokhtar،Annaba، 2014 ;p 28.     
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 التمدد العمراني الغير المنضبط للمدن.التخفيف من حدة التوسع و  -
 العشوائي عليها.الاسمنتي و تنظيم الاستغلال العقلاني للأراضي الزراعية و الحد من الزحف  -
 و ذلك بالتحقيق من شدة التمركز السكاني فيها. ،التحكم في تنظيم المدن و تنظيمها -
الخدمات في برى عن طريق تحسيس ظروف الحياة و التقليل من الهجرة السكانية إلى المدن الك  -

 القرى.
 الحضري.ت لارتباطها بالتطوير العمراني و تطوير قطاعات النقل و المواصلا -
على ظاهرة الـأحياء القصديرية  ذلك للقضاءبالإضافة إلى إقامة المساحات الخضراء و  -
 العشوائية و 
السكن مة نسيج عمراني خليا من الفوضى و ذلك بهدف إقاالتشديد على منع رخصة البناء و  -

 الغير اللائق.
التحكم في تسيير النفايات الصلبة) منها النووية( التي تعتبر من المعضلات التي تؤرق تسيير  -

 المجالات العمرانية.
إن لم يتم تجسيدها فعلا  ،دون فعالية مبتورةفي الجزائر ستبقى ل كحل أمثل إلا أن هذه الحلو 

 بلوغ أهداف مقررة سياسة عمرانية.الواقع وذلك لرسم معالم واضحة و على أرض 
لمتعلقة بتسيير إطارهم إضافة إلى هذا يجب توسيع دائرة مشاركة المواطنين في البرامج ا

حضرية تساهم في الحد من المخاطر لديهم ثقافة عمرانية و ا ما يخلق وهذ ،أحيائهمالمعيشي و 
 العمرانية البيئية في المدن.

 المطلب الثاني
 : محاسن و مساوئتقييم سياسة المدينة الجديدة في إطار التنمية المستدامة
اهتمام الحكومة  ،22/22تأخذ سياسة المدينة التي تبناها القانون التوجيهي للمدينة 

عليها التنمية المستدامة و لهذا الأمر أدركت كونها احدى الركائز الأساسية التي تقوم  ،الجزائرية
معرفة جوانبها و توضيح حقيقة من خلال معرفة إيجابيات القانون التوجيهي للمدينة في إرساء 

و اخفاقات هذه ) فرع ثاني( وكذلك العراقيل التي تواجهها  ) فرع أول(سياسة مدينة مستدامة 
 .) فرع رابع(و أخيرا تحديات التنمية المستدامة في الجزائر)فرع ثالث(  اسةالسي
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 الفرع الأول
 ايجابيات القانون التوجيهي في ارساء سياسة المدينة الجديدة

القانون التوجيهي للمدينة هو قانون يندرج في إطار استكمال المنظومة  التشريعية الخاصة 
كان سببا في تغييب بتهيئة الإقليم و تنمية المستدامة و جاء لسد الفراغ المؤسساتي و التشريع الذي 

قتصاديا فسترد مكانتها و استرجع هويتها بجعلها كيانا ا ،المدينة عن أدوات التهيئة و التخطيط
   (162)اجتماعيا و ثقافيا بوظائف معينة.و 

وسيلة الأفضل في ترقية كما أنه يعتبر القانون التوجيهي للمدينة في نظر المشرع الجزائري ال
بمجموعة من  الذي جاءو  ،الرقي بها إلى مصاف المدن العالميةالمدينة والمساهمة في انجاحها و 

هتمام بتطوير سياسة المدينة المتمثلة خاصة في الا التحديات التي تواجهالحلول للاختلالات و 
تحسين المستوى  ،الغير الصحيةبهدف القضاء على السكنات الهشة و تنميتها وذلك الأحياء الفقيرة و 

توفير سبل العيش في  المعيشي للسكان عن طريق مكافحة تدهور ظروف المعيشة في الأحياء و
اط ضافة إلى أن هذا القانون يسعى إلى دعم الأوسبالإ، مناصب الشغلفرص العمل و   ،المدينة

أو النزوح تفعيلها من أجل استقرار سكانها بالنتيجة التقليل من الهجرة المناطق المنعزلة و الريفية و 
 نحو المدن. الريفي

الثقافي وسيع المدينة في مجالها الحضري و اعتبر أن ت ،كما نجد أن القانون التوجيهي للمدينة
المحافظة على واعادة هيكلة وتأهيل النسيج العمراني و  ،ح الاختلالات الحضريةيهدف إلى تصحي

كما أن النهوض بالمدينة ، (163)كذلك ترقية المسح العقاري و تطويره. ،ترقيتهاالمساحات الخضراء و 
عن طريق اشتراك  ق إلآّ عن طريق السياسة الموضوعة لها في إطار التنمية المستدامة لا تتحق

لكي تكون  ،تعزيز التنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية المعنيةمواطنين ومهندسين معماريين و 
خاصة في  ،انشاء مدن جديدة مكتملة البنيةو أليات ناجحة في سياق تأهيل المدينة أساليب و 

                                                           
 (s//www.blogispot. com http:)أحمد لعروسي ،" مقدمات حول القانون التوجيهي للمدينة"، مقال منشور على الموقع -162

 .0، ص6203جوان  2، أطلع عليه بتاريخ 
 ، يتضمن القانون التوجيهي للمدينة، مرجع سابق.22/22من قانون رقم  3أنظر المادة  -163



: بين الثاني        تنفيذ سياسة المدينة الجديدة في إطار التنمية المستدامة في الجزائرالفصل 
 النصوص و الواقع

85 
 

الأفاق المسطرة وذلك من أجل مواجهة التحديات و  الجنوب بغية إحداث التوازن الإقليميالهضاب و 
 (164)التدفق السكاني المرتقي نحو المدن الرامي إلى مجابهةو   6263إلى غاية 

 الفرع الثاني
 العراقيل التي تواجه سياسة المدينة

أزمة تتعلق بالعناصر  ،أزمة البنيات الحضرية ،أزمة المدينة الجزائرية هي أزمة الفكر
على ضوء هذا المناخ نجد أن المدينة لا تزال تعيش السياسية و  ،الثقافية ،الاجتماعية و الاقتصادية

زيادة معدلات السكان بشكل سريع وعراقيل تتمثل في النمو الحضري و عديدة  (165)صراعات
أزمة السكن  ،اتشار البناء الغير الشرعي) الفوضوي( ،التوسع العمراني الغير المنتظم ،مستمرو 

الاختلالات أصبحت من سمات العصر الحديث تأثر بالسلب على كل هذه ، التدهور البيئي......
 البيئية التي تكون سياسة المدينة:الاقتصادية و  ،جميع المستويات الاجتماعية

 تتمثل المشاكل الاجتماعية التي تعاني منها لمدينة في:/ على المستوى الاجتماعي: 1
فتصبح هذه  ،ضروريات الحياةكواخ من طين أكشاك من صفيح تفتقر إلى أبسط انتشار أ -

المناطق عرضة للكثير من الأمراض و الأوبئة نتيجة تزاحمها و ضيق مسكنها و افتقارها للخدمات 
  (166)الصحية و شروط النظافة.

انتشار الجريمة بين سكان الأحياء القصديرية في المدن و التي تحتوي أوكارا للدعارة المنظمة  -
 (167)لعب القمار...ت و المتاجرة في السوق السوداء و مخدراو الانحرافات الجنسية و بيع ال

وانخفاض مستوى التعليم  ،انتشار الأميةتفشي الجهل و  ،بالإضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة -
 نتيجة التسرب المدرسي و اللجوء إلى العمل.

 و هذا راجع لانخفاض مستوى الدخل.انتشار ظاهرة الفقر خاصة في الأحياء المتخلفة  -
 تزايد حجم النفايات المتزايدة وانتشار القمامة و الأوساخ. -

                                                           
 .36سابق، ص الناصر، مرجع  مانع جمال عبد -164
 ،6221، 06عدد  مجلة العلوم الانسانية،عبد الحميد دليمي، " المدينة الجزائرية بين استحالة الهروب و صعوبة الصراع"،  -165
 .022ص 

 .20سابق، ص ليليا حفيظي، مرجع  -166
 .26سابق، ص كمال تكواشت، مرجع  -167
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 ق و الخدمات في الأحياء المختلفة.انعدام المراف -
 : / على المستوى الاقتصادي2
  ( 168)السلع الاستهلاكية.كن من توفير المزيد من الخدمات و نقص رؤوس الأموال التي تم -
استعمالها و تدهور الموارد الطبيعية و  نقص الاستثمارات و النشاطات المنتجة داجل المدينة -

  (169)مؤثر اقتصادي.و غياب دور المدينة كعامل و  ،المفرط
 تعاني المدينة من هذا الجانب في:/ على المستوى المؤسساتي: 3
الدينية في المناطق و  الترفيهية ،صحيةال ،التعليمية ،المرافق والمؤسسات الإدارية نقص -

 المتخلفة.
 الصرف الصحي.متخصصة في الصيانة الأرضية وكذلك شبكة المياه و جود هيئات عدم و  -
 انهيارها.ء مما يؤدي إلى تدهور البنايات و انتشار ظاهرة الغش في البنا -
 التخطيط.ة عن أدوات التهيئة و تغيب المدين -
 تتمثل المشاكل البيئية في:/ على مستوى البيئي: 4
كان مما يؤدي إلى تفشي ا على حالة السمما ينعكس سلب ،تزايد نسبة التلوث بكل أشكالها -

 الأوبئة.الأمراض و 
 الاستلاء على الأراضي الفلاحية)الزراعية( بطريقة غير شرعية. -
 الأوساخ خاصة في المناطق المتخلفة.انتشار القمامات و  -
 النووية التي تهدد الأوساط البيئة للمدينة.انتشار المخاطر الطاقوية والصناعية و  -
لو قليلا من حدة تلك مواطنين التي من شأنها التقليل و التوعية البيئية لدى الانعدام الثقافة و  -

 المشاكل.
ة أن تعمد أمام هذه المشاكل التي تتزايد يوميا بعد يوم في تهديد المدينة على الدولة الجزائري

 فعالة كفيلة بإيجاد الحلول اللازمة للتغلب على تلك الصعاب.على وضع سياسة محكمة و 
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 الثالث  الفرع
 اخفاق سياسة المدينة الجديدة في إطار التنمية المستدامة

حاولت الحكومات الجزائرية إيجاد حلول للمشاكل الديمغرافية الناجمة عن اختناق المدن من 
ك هوة فهنا ،هذه الخطط لم يكن بمستوى الطموحات المعقودةلكن تطبيق  ،خلال انشاء مدن جديدة

مثلا: مدينة سيدي عبد الله التي راهنت  ،الواقع المدير لهذه المدنشاسعة بين أرقام الحكومة و 
تجمعات سكانية  ،تكنولوجية ضخمةالحكومة الجزائرية عليها كثيرا وذلك بإنشاء أقطاب جامعية و 

التكنولوجيا فلا يشعرك أنك في مدينة العلم و  إلا أنه في الواقع عندما تزور هذه المدينة ،فاخرة...
بيوت مترامية على حواف الطريق الكثيرة ة قديمة من العهد الاستعماري و ينحين يصدمك مد

 التعرجات.
ادخاله في دوامة من و  المتاعب على سكانهاينة بوينان العديد من الكوابيس و كما حمل مد

من أجل مشروع مصيره الفشل قبل تجسيده على أرض  ،مخرج لهم منها لا التي المشاكل
 (170)الواقع.

فهذه الأخيرة  ،فالجزائر حصرت الوظيفة الإدارية المركزيةالبيروقراطية و سوء التسيير الإداري: *
 ،تؤدي إلى تركيز أعمال الإدارة في جميع أنحاء الدولة في يد هيئة واحدة المتمثلة في الوزراء

فقط الإشراف  بحيث لا يكون لممثليهم في الإقليم سلطة البت في الأمور الإدارية إلا أنه يجوز لهم
 على المناطق المحلية.

أن التركيز المطلق يترتب عنه تعقيدات يطبق نظام عدم التركيز الإداري كضرورة نظرا 
ذلك بتحويل موظفي الوزارة في العاصمة أو في الإقليم و  ،لتنظيم الدولة في كل المشروعات

ذا الأسلوب لم يحقق كوحدات إدارية منتظمة تنظيما رئاسيا البت في بعض الأمور إلا أن ه
لكون ان المركزية تبقى دائما  ،ذلك لارتباط بالبيروقراطية بالمفهوم السلبيديمقراطية الإدارة و 

  (171)المهيمن طالما أن الهيئات الموجودة بإرادتها ليست منتخبة.الأسلوب 
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المستمر ي ظل التغييب ذلك فو انتشار ظاهرة الفساد الإداري في الأجهزة الإدارية المحلية: *
التنموي في الجزائر إنه لا يصعب على من يراقب العمل حكم القانون فللشفافية والمساءلة والرقابة و 
  (172)في تهيئة بيئة ملائمة لبناء حكم صالح في المدينة. المتعاقبةأن يلاحظ فشل الحكومات  

هذا لأسباب و :  السياسات( ،البرامج ،انعدام الاستقرار على مستوى الحكومات ) تغيير القوانين*
خاصة  ،كذلك انعدام استقرار الوزارات الوصية في مجال التعمير ،تتركز على الرغبات و الميولات

التهيئة العمرانية ثم صارت تابعة لوزارة التجهيز و  ،في العشرية الأخيرة أين كانت تابعة لوزارة السكن
 (173)التعمير.ثم إلى وزارة التجهيز ثم إلى وزارة التهيئة و 

الجزائري  يظهر كذلك سبب اخفاف سياسة تهيئة المدينة الجديدة في عدم تكريس المشرع
إلى جانب  ،خاصة في جانب تمويلهايتها و حماوق خاص بترقية المدينة الجديدة وتطويرها و صند

المتضمن المصادقة على  02/26الصناديق الخاصة) حسابات الجزين( التي جاء بها القانون 
 طط الوطني لتهيئة الإقليم.المخ

 الفرع الرابع
 أهداف التنمية المستدامة في الجزائر

التواصل من منظور ار و التنمية المستدامة هي التنمية الحقيقية ذات القدرة على الاستمر 
انسانية بقدر ما هي قضية تنموية ما تعتبر التنمية قضية أخلاقية و ك ،استخدامها للموارد الطبيعية

مؤسسات ية تتطلب اهتمام الحاضر لأفراد و مستقبلية بقدر ماهية قضهي قضية مصيرية و و  ،بيئيةو 
 (174)حكومات.و 

على هذا الأساس التنمية المستدامة تقوم على مجموعة من الأهداف تسعى إلى إرساء مدن 
 مستدامة و تحقيق تهيئة عمرانية مستدامة و من بينها:

                                                           
مؤلف، الحكم الراشد و مشكلة بناء قدرات الإدارية المحلية بالجزائر، مقال منشور على  بدون - 172
 . 0،ص21/22/6203[ أطلع عليه بتاريخ https//www.staretimes.comالموقع]
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  :حيث ،أهداف التنمية المستدامة في الدول المتخلفةالذي يعتبر من أهم زيادة الدخل الوطني 
أن الدافع الاساسي الذي يدفع الدول خاصة الجزائر إلى إحداث تنمية مستدامة يمكن في فقرها 

 انخفاض مستوى معيشتها.و 
 :تعمل التنمية المستدامة  على تحسين نوعية حياة الأفراد عن طريق  تحسين مستوى المعيشة

اجات الأساسية للأفراد الحالية العمل على اشباع الح ،التركيز على الجوانب النوعية للنمو
 العناية الصحية و الخدمات..... ،توفير فرص العمل و كذا التعليم ،المستقبليةو 
 :و ذلك نتيجة معاناة المدن المتخلفة من فوارق كبيرة  تقليل التفاوت في الدخول و الثروات

تتحصل على و بحيث تملك غالبية الأفراد المجتمع نسبة ضئيلة من الثروة  ،في توزيع الدخول
بينما تملك فئة صغيرة من أفراد المجتمع على جزء كبير من  ،نصيب متواضع من الدخل الوطني

   (175)الثروة و تتحصل على نصيب عال من الدخل.
حتمية أخلاقية انسانية علاجه دامة إلى التخفيف من حدة الفقر و كما تهدف التنمية المست

كذلك الازدهار السياحي باعتبار السياحة أحد مصادر الثروة الهامة في  ،مؤشرا للتنمية واستدامتهاو 
أو تسعى إلى التقليل من حجم النفايات عن طريق إعادة تدويرها أو حرقها  ،الاقتصاد الوطني

 (176)بالإضافة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية و المائية و البيولوجية بمختلف أنواعها. ،ردمها
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 خلاصة الفصل الثاني
دراجها في مسار التنمية المستدامة ع سياسة فعالة للمدينة الجديدة و عمدت الجزائر إلى وض ا 

تجمع العديد من الفاعلين) الدولة بعد اقتناءها بضرورة  وضع حد للوضع الكارثي الذي ألت إليه 
وتجسيد عدة وسائل قانونية  ،جمعيات المجتمع المدني( ،القطاع الخاص ،الجماعات المحلية
دارية ومالية و  مستديم و ترقية المدينة إلى الأساسي وضع نظام عمراني محكم و  تقنية هدفهاوا 

 مصاف المدن العالمية.
لت مصدر تهديد من عدة اختلالات المدينة الجديدة مازالكن بالنظر إلى الواقع المطروح نجد أن 

إلا أن التكفل بها موضوع  ،في مجلها و بيئتها لعمرانية بطيتخو مشاكل تعيق مسارها التنموي و 
المجالات المتصلة به إلا أن أهمها سن عدة قوانين في مجال التعمير و فتم  ،أصبح ضروري

جزائري في رد الاعتبار للمدينة اته رغبة المشرع الالقانون التوجيهي للمدينة الذي يحمل في طي
 اعطائها الأهمية التي تستحقها.و 

سلبيات حول واقع المدينة الجديدة في الجزائر إلا أنها لرغم من كل ما قيل من إيجابيات و با
 الاجتماعية و الاقتصادية للبلاد. ،يجيا فرضته التحولات الديمغرافيةتبقى خيارا استرات
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إليها على المدن الجديدة في الجزائر ينظر الجميع  أن  لأخير تبين لنا على ضوء ما تقدم في ا
ى تنمية و تخطيط عمراني متكامل لسياسة رامية إل ،المحرك الديناميكيأنها الضامن الرئيسي و 

ؤى مستقبلية مشرفة الأهم من هذا كله تعتبر المدينة الجديدة مصدر أمل في تحقيق ر و  ،ومستدام
 صفات المدن العالمية.امتطورة و بمو لحياة نظيفة و 

منذ الاستقلال تشهد قفزة نوعية في مجال التهيئة العمرانية من خلال  الدولة الجزائرية
بعدما كانت تغيب في منظومتها التشريعية و  ،ريللتسيير الحضاهتمامها بالمدينة كألية جديدة 

أنه مقبل ذلك  إلا ،المؤسساتية كمفهوم و كيان اقتصادي و اجتماعي و ثقافي واضح المعالم
باعتبار أن البلدية من  ،حافظت على مفهوم المدينة من الناحية الميدانية في الإطار البلدي فقط

فهذا دليل على أن  ،مدينة التي تم انشاؤها على إقليمهاالناحية القانونية هي المسؤولة عن تسيير ال
لا نرى سببا لعدم تطبيق تعريف المدينة من هذا المنظور هو تعريف إداري و ليس قانوني لذا 

 قانون البلدية على المدينة في ظل الثغرات القانونية التي مست المنظومة التشريعية الجزائرية
 لذا لم يعد مبررا إذا ،نجاح الكافيال لم تلقف المدينة نرى أن تعدد محاولات تعري بالتالي

ومن هنا يتوجب على المشرع  ،دورها في عملية البناء الاقتصادي  و الاجتماعي للبلاد نانكر أ
عدة قوانين جديدة  نىالجزائري من أجل خلق عمران متوازن و تسيير المجال و التحكم في العقار تب

محدد المعالم يجسد فيها اعتبارات التنمية المستدامة  ،هدفها الأساسي وضع إطار قانوني للمدينة
الذي يشمل كافة جوانب الحياة و يسعى إلى تحقيق تنمية حقيقية ترتكز على  ،بمفهومها الواسع

الانصاف لتسيير والمشاركة و لشفافية في اأساسيات الحكم الراشد التي تعتمد بالدرجة الأولى على ا
 و هذا ما يسمح بتكريس سياسة مدينة توازن بين التنمية المحلية و التنمية العمرانية المستدامة.

أساسا على المستوى  ، تطرحعن أدوات التهيئة و التخطيطلت مسألة تغييب فكرة المدينة ظ  
المتعلق بشروط انشاء المدن  20/20الأمر لم يدم طويلا و ذلك بصدور قانون  إلا أن   ،الوطني

ذلك بنصه على إنشاء مدن جديدة في كو  ،و شروطها و تسييرها الجديدة و الذي حدد فيه تعريفها 
اء التوازن على الإقليم الوطني وكاستثناء في الشمال لفك الهضاب العليا و الجنوب من أجل إرس

رسة الفعلية على أرض الواقع ماالضغط على المدن الكبرى و هذ ما تم تجسيده في المالخناق و 
يضمن ترقية المدينة الجديدة  امرجعي امن جهة ثانية خاء القانون التوجيهي للمدينة ليضع إطار و 
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التي تندرج في إطار سياسة المدينة و إيجاد الحلول للخروج من الازمات الحالية و المشاكل 
 رعة الوتيرة التي يشهدها المجال العمراني.االمتس

جعلها قطبا بارزا لا يتحقق ذلك إلا باقتراح سياسة فعالة لية المدن الجديدة و من أجل فعا
الحضري و يتعين عن تنفيذها ربطها بالتنمية التنظيم ة كاستراتيجية جديدة و للتسيير و للمدين

المستدامة و تجسيد هذه السياسة على أرض الواقع عن طريق أدوات التخطيط الحضري التي 
تساهم في تطوير و تنمية المدن و انشاءها على أسس تخطيطية حديثة ترقي إلى مرتبة المدن 

كما تتجسد هذه السياسة بجمعها لعد ة  ،يمفي ظل العولمة و تحسين جاذبية و تنافسية الأقالالعالمية 
اعادة تنظيم مجالها ضرورية لتسيير المدينة و  باعتبارها ميكانيزمات ،أدوات تعاقدية و مالية و تقنية

 وهم الهيئات المركزيةكما أن هذه السياسة يباشرها عدد من الفاعلين  ،العمراني و الحضري

 الأهداف رسم في دوره حسب كل المدني المجتمع جمعيات الخاص، القطاع و المحلية الجماعاتو 
 .المدينة سياسة لتنفيذ ملائمة أكثر الاستراتيجيات و

أن سياسة المدينة التي تحاول الدولة انتهاجها في إطار التنمية حسب اعتقادنا نرى 
التي أصبحت هاجسا و  ،ل العمرانية التي استعصى حلهاالمستدامة تبقى جهودها قليلة بسبب المشاك

ودفع عملية  ،الحذر بغية الوصول إلى تنظيم حضري مستدامينبغي أن تؤخذ بكثير من الحيطة و 
 التنمية الشاملة لصنع بيئة أكثر انفتاحا يجد فيها الفرد خصوصياته و مقوماته.

 من خلال دراسة كافة جوانب هذا الموضوع سمحنا لأنفسنا بوضع مجموعة من النتائج 
 التي تتمثل فيمايلي:والاقتراحات والتي تكونت لدينا 

فكرة المدن الجديدة في الجزائر مرادفة لمفهوم التجمعات السكنية و مراقد للبشر أصبحت  -
دون اعتبار أنها حقيقة مغايرة  ،تكتفي بتخفيف الضغط  و الخناق عن المدن الكبرى فقط

 تطوير المدينة.إلى نمو و جية تنموية جديدة تهدف تماما عن الواقع كاستراتي
التطبيق الميدان لها مير و التناقض الشديد بين النصوص القانونية المنظمة لمجال التع -

التي تعتبر خطة توجيهية جديدة لتنفيذ سياسة الأمر الذي تحول دون تنفيذ المخططات 
 المدينة الجديدة.
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 ،و تطويرهاالمدن الجديدة إنشاء إشكالية التمويل الذي يعتبر الشرط الأساسي لنجاح  -
حيث يجب أن تستغل الوضعية المالية التي تعيشها الخزينة العمومية لتجسيد مشاريع 

 20إلى  0202، )حقيقة انخفاض أسعار البترول( لسنة المدن الجديدة على أرض الواقع
 دولار للبرميل و انعكاساته السلبية على ميزانية الد ولة. 

 إنشاء المدن الجديدة في الجزائر، و تصميمها. يشركات متخصصة فوجود عدم  -
مشاكل الجزائر بسبب استفحال العديد من التهيئة العمرانية في الواقع المتدني لسياسة  -

التنظيم  ،البناء الفوضوي ،التنظيمالتعمير الغير  انتشار ،التوسع العمرانيك
 الحضري........

 د فيما يخص في طلبات رخصة البناء ضعف الرقابة القبلية على قطاع البناء و التشيي -
 تفشي البيروقراطية و الفساد الإداري. -

  :والتي تتمثل في التوصيات بعض إلى نخرج جعلتنا سالفا إليها المتوصل النتائج خلال من
 تطوير و تحديث النظم التخطيطية العمرانية الحالية و التسيير المحلي. -
 ضرورة إدراج الاعتبارات البيئية في مقتضيات التهيئة و التعمير. -
 ضرورة وضع مشروع مدينة جديدة لكل ولاية. -
على البقاء في المناطق الريفية و النائية بتوفير جميع المعدات التي  تشجيع المواطنين -

 تضمن استقرارهم فيها.
 توسيع المدن القائمة أفضل من بناء مدن جديدة منعزلة. -
 يع البناء الذاتي و ذلك بتخفيف من أزمة السكن.تشج -
صر في العملية عنى مفهوم التنمية المستدامة و الحكم الراشد كمدخل و ضرورة التركيز عل -

 التخطيطية للمدينة.
 انشاء صندوق خاص بالمدن الجديدة يضمن ترقيتها و تمويلها و تنميتها. -

 حل أزمة العقار.

 ي نجاح مشاريع المدن الجديدة.إشراك الجانب الإداري السياسي ف -
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عداد وثائق ني في التحقيق العمومي المتعلق بإضرورة إشراك جمعيات المجتمع المد -
 التعمير.

 تراعي أخطار الزلازلإحداث تقنيات جديدة للبناء  -
 تحسين سياسة تسيير المدن. -
 المتابعة الصارمة لأشغال الإنجاز للبناء. -
 تخفيض أسعار السكن. -

إلا  أنها  ،أرض الواقع أن المدن الجديدة بالرغم من الصعوبات التي تكتنفهاالملاحظ على 
ضع استراتيجيات واضحة المعالم  من خلال و ،شرعت في تخطيطهحاولت كسب الرهان الذي 

 أهداف تسعى إلى انجاحها و ترقيتها إلى مصاف المدن العالمية.و 
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 أولا : باللغة العربية:  

I-  :الكتب 
أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإدارية، ترجمة د. محمد عرب صاصيلا، ديوان  .1

 المطبوعات الجامعية، الجزائر.
أمال حاج جاب الله، الإطار القانوني للمدن الكبرى في الجزائر، دار بلقيس للنشر، دار  .2

 الحكم قواعد و الديمقراطي النظام مرتكزات" درويش، فهيم محمد .2112 البيضاء، الجزائر،
 .2111 القاهرة، الأولى، ،ط للنشر العربية النهضة دار ،"الراشد

قباري محمد اسماعيل، علم الاجتماع الحضري ومشكلات التهجير والتغير التنمية، منشأة  .3
 .1891المعارف، الاسكندرية، 

دارية المحلية الجزائرية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، محمد صغير بعلي، قانون الإ .2
2112.  

هاشم عبود الموسوي و حيدر صلاح يعقوب، التخطط و التصميم الحضري، دراسة نظرية  .1
 .2112، دار الجامد للنشر و التوزيع، الأردن، 1تطبيقية حول المشاكل الحضرية، ط

II- الجامعية المذكرات و الأطروحات: 
 الدكتوراه: أطروحات -أ
أطروحة لنيل شهادة دكتوره  –واقع و أفاق  -خيضر خنفري، تمويل التنمية المحلية في الجزائر .1

في العلوم الاقتصادية، فرع التحليل الاقتصادي، كلية العلوم الاقتصادية، العلوم التجاري و علوم 
 .2111التسيير، جامعة الجزائر،

امل للمؤسسة الاقتصادية في الجزائر في ظل عبد الرحمن العايب، التحكم في الأداء الش .2
صادية، كلية العلوم تحديات التنمية المستدامة"، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم الاقت

 .2111العلوم التجارية و علوم التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف،الاقتصادية و 
التنمية المستدامة، أطروحة لنيل عبد الغاني حسونة،" الحماية القانونية للبيئة في إطار  .3

 ،.2113بسكرة، دكتوراه علوم في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر،
عبد المنعم بن أحمد،" الوسائل القانونية الإدارية لحماية البيئة في الجزائر"، رسالة لنيل شهادة  .2

 .2118الجزائر، الدكتورة في القانون العام، كلية الحقوق بن عكنون ،
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يحي وناسي، الأليات القانونين لحماية البيئة في الجزائر رسالة دكتورة في القانون العام ،  .1
 جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان.

 مذكرات الماجستير  -ب
أحلام طواهرية، رؤية برنامج استراتيجية تنمية المدن التابع لمنظمة تحالف المدن في تخطيط  .1

ي ، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير ف-تحليلية لأليات تفعيل البرنامج في الجزائردراسة –المدن 
 .2112العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة العلوم السياسية كلية الحقوق و 

باية بوزغاية، تلوث البيئة و التنمية لمينة بسكرة، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في علم  .2
 .2119العلوم الاجتماعية، جامعة منتوري قسنطينة، العلوم الانسانية و الحضري، كلية الإجتماع 

حسينة غواس، الأليات القانونية لتسيير العمران، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون  .3
 .2112العام، فرع الإدارة العامة، القانون و تسيير الإقليم، كلية الحقوق جامعة منتوري، قسنطينة، 

شكالية التنمية الحضرية ، مدينة الحروش نموذجا، وات التهيئة والتعمير و ومي، أدرياض ت .2 ا 
ة العلوم الاجتماعيالحضري، كلية العلوم الانسانية و مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في علم الاجتماع 

 .2112، جامعة منتوري، قسنطينة، 
بات تخطيطها، زينب قماس، المجمعات السكنية الحضرية لمدينة قسنطينة واقعها و متطل .1

 .2111مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في علم الاجتماع الحضري، جامعة منتوري، قسنطينة، 
سهام بن صافية، " الهيئات الإدارية المكلفة بحماية البيئة"، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير، فرع  .2

 .2111قانون الإدارة و المالية، كلية الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، 
دق بن عزة، دور الإدارة في مجال تطبيق أحكام العمران في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل صا .7

شهادة الماجيستير في العلوم القانونية و الإدارية، تخصص قانون إداري و إدارة عامة، كلية 
 .2111الحقوق و العلوم السياسية، جامعة لحاج لخضر، باتنة،

إنشاء المدن الجديدة، دراسة ميدانية في المدينة صباح لمزواد، دور القطاع الخاص في  .9
الجديدة علي منجلي، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في علم الاجتماع الحضري، كلية العلوم 

 الانسانية و العلوم الاجتماعية، جامعة منتوري، قسنطينة.
مذكرة لنيل  -مدينة باتنة نموذجا -عبد العزيز عقاقبة، تسيير السياسة العمرانية في الجزائر .8

و حكومات مقارنة، كلية الحقوق  شهادة الماجيستير في العلوم السياسة، تخصص سياسات عامة
 .2111العلوم السياسية، جامعة الحاج لجضر باتنة، و 
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عبد الله لعويجي، قرارات التهيئة و التعمير في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  .11
العلوم اري و إدارة عامة، كلية الحقيق و تخصص قانون إد الماجيستير في العلوم القانونيية ،

 .2112السياسية لحاج لخضر باتنة،
عبد الناصر صالحي، الجماعات بين الاستقلالية و التبعية، مذكرة ماجستير في القانون، فرع  .11

 .2111الدولة و المؤسسات  العمومية، كلية الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر
، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير 12/19المدن الجديدة من خلال قانون  كريمة كتاف ، مفهوم .12

 .2113في فرع الإدارة العامة القانون و التسيير الإقليم، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة،
كمال تكواشت، الأليات القانونية للحد من ظاهرة البناء الفوضوي في الجزائر، مذكرة لنيل  .13

القانونية ، تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق، جامعة الحاج شهادة الماجيستير في العلوم 
 .2118لخضر، باتنة ، 

دراسة حالة شركة  -جزائرلكحل الأمين، الشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص في ال .12
الاقتصادية و العلوم التجارية  مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في العلوم-التطهير لوهرانالمياه و 

 .2112يير، فرع العلوم الاقتصادية ، جامعة تلمسان،علوم التسو 
دراسة ميدانية بالوحدة الجوارية رقم  -ليليا حفيظي، المدن الجديدة و مشكلة الاسكان الحضري  .11
، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في علم الاجتماع الحضري، -المدينة الجديدة *علي منجلي* 17

 .2118ماعية، جامعة منتوري قسنطينة، كلية العلوم الانسانية و العلوم الاجت
محمد جبري، التأطير القانوني للتعمير لولاية الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير، فرع  .12

 د س. إدارة و مالية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
، مذكرة لنيل شهادة  -واقع و أفاق-محمد جمّان، سياسة تهيئة الإقليم في الجزائر  .17
 .2112المؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،القانون، فرع الدولة و  جيستير فيالما
نصر الدين لبال، "دور الحكومة المحلية في إرساء المدن المستدامة"، مذكرة لنيل شهادة  .19

لية و الإقليمية ، كلية الحقوق الماجيستير في العلوم السياسية، تخصص إدارة الجماعات المح
 .2112، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العلوم السياسيةو 

حالة مدينة  -يحي مدور، التعمير و أليات استهلاك العقار الحضري في مدينة الجزائر .18
مارية و العمران، تخصص المدينة ، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في الهندسة المع-ورقلة

مارية، جامعة لحاج لخضر، ، كلية الهندسة المدنية والهندسة المعوالمجتمع و التنمية المستدامة
 .2112باتنة، 
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 : مذكرات الماستر -ج
المتضمن القانون التوجيهي  12/12فؤاد بن حميمي، المدينة المستدامة في ظل القانون  .1

المتعلق بإنشاء المدن الجديدة وتهيئتها، مذكرة في نيل شهادة الماستر   12/19للمدينة و القانون 
 . 2111العلوم السياسية، جامعة بجاية، في الحقوق، كلية الحقوق و 

كريمة العيفاوي، سليمة خرف الله، المخطط الوطني للتهيئة الإقليم" أداة لتهيئة الإقليم و تنميته  .2
المستدامة"، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الجماعات المحلية و الهيئات 

 .2113جامعة بجاية،  الإقليمية، كلية الحقوق و العلوم السياسية،
III- المقالات 
أحلام طواهرية، "وصول تخطيط المدن إلى المنظمات الدولية، دراسة تحليلية لرؤية برنامج  .1

، 221ص ص .2111،  12، عدد مجلة المفكراستراتيجية تنمية المدن في تخطيط المدينة"، 
273. 

مجلة الندوة ح حرم عبة، "نظام دراسة التأثير و دوره في تكريس حماية فعالة للبيئة"، ئتركية سا .2
 .131، 122ص ص .2113، العدد الأول، للدراسات القانونية

، المجلة النقدية للقانون و العلوم السياسية، "المدن الجديدة في التشريع الجزائري"جميلة دوار،  .3
 .232، 231ص ص .2112،  2عدد 

مجلة  ،ملاس، " مشكلة الإسكان و مؤشرات الازمة الحضرية في المجتمعات النامية"حسيبة  .2
 .122، 113ص ص .2112، 22عدد  العلوم الانسانية،

، العدد  مجلة القضائيةالالزين عزري، دور الجماعات المحلية في مجال التهيئة و التعمير،  .1
 .21، 31ص ص . 2118، 2
مجلة المدرسة "البعد البيئي ضمن أدوات التهيئة و التعمير"،  ،صافية رابح الدإقلولي و  صافية .2

 .21، 12ص ص .2112، 23، عدد الوطنية للإدارة
مجلة العلوم عبد الحميد دليمي، " المدينة الجزائرية بين استحالة الهروب و صعوبة الصراع"،  .7

 .177، 123. ص ص 2117، 12عدد  الانسانية،
كريم زرمان، " التنمية المستدامة في الجزائر من خلال برنامج الانعاش الاقتصادي  .9

 .223، 181ص ص .2111،  7عدد  مجلة أبحاث اقتصادية و ادارية، "،  2111-2118
، مجلة العلوم القانونية عنابة، "سياسة المدينة و التنمية المستدامة"مانع جمال عبد الناصر،  .8

 .32، 11ص ص .2112
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ص .2111 ،22،عدد مجلة التواصلفي الجزائر"،  وتحدياتها ناصر، "التنمية المستدامة مراد .11
 .117، 131ص 
IV-  الملتقيات  
سياسة عمومية حديثة لتمويل  -، عقود الشراكة بين القطاعين العام و الخاص"أحمد بوعشيق -1

، من أعمال المؤتمر الدولي للتنمية الإدارية نحو أداء متميزفي القطاع -التنمية المستدامة بالمغرب
 .21 -1، ص ص 2118نوفمبر 2إلى  1الحكومي, الرياض، منعقد أيام

، "الاعتبارات البيئية في مخططات التعمير المحلية"، مداخلة قدمت ضمن عبد الكريم بودريوة -2
أعمال الملتقى الوطنى حول" اشكالات العقار الحضري و أثرها على التنمية في الجزائر"، أيام 

عدد تجريبي، مجلة) مخبر الحقوق ،منشورة في مجلة الحقوق و الحريات، 2113فيفري 11-12
 .232، 212ص ص نة ، جامعة محمد خيضر، بسكرة(.الحريات في الأنظمة المقر و 
عبد الله لعويجي"، الرقابة العمرانية القبلية و دورها في الحفاظ على البيئة و الحد من البناء  -3

الفوضوي"، مداخلة قدمت ضمن أعمال الملتقى الوطني حول إشكالات العقار الحضري وأثارها 
الحريات، عدد في مجلة الحقوق و  ورة, منش2113فيفري  12، 11على التنمية في الجزائر، أيام 

ص تجريبي) مخبر الحقوق و الحريات و الأنظمة الاقتصادية, جامعة محمد خيضر بسكرة(.
 .212، 212ص
لتمويل التنمية المستدامة و تحقيق العمل المستدام  حوكمة النفاقات الجبائية عياشي عجلان، -2
حالة الجزائر الملتقى الدولي استراتيجيات الحكومات في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية  –

نوفمبر  12، 11المستدامة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة مسيلة، منعقد أيام 
 .18،  1. ص ص 2111

 والبيئة العقار على للمحافظة وسيلة الإقليم، للتهيئة الوطني المخطط"  ي،يوسف الدين نور -1
أثرها على طني حول إشكالات العقار الحضري و مداخلة قدمت ضمن أعمال الو  ،"المدن وعصرنة

الحريات، عدد ، منشورة في مجلة الحقوق و 2113ي فيفر  12 -11أيام  ،التنمية في الجزائر
ص  الحريات في الأنظمة المقارنة ،جامعة محمد خيضر، بسكرة(و ة)مخبر الحقوق تجريبي, مجل

 . . 238 -232ص 
إنشاء المدن -هالة جوينات،"السياسات و المشاريع الاسكانية كرافد للتنمية  المستدامة للمدن -2

"، المؤتمر العربي الإقليمي، حول المبادرات و الابداع التنموي في -السكنية المتكاملة الخدمات
  .13، 1ص ص .2119، جانفي 17الى  12بية"، الأردن، منعقد أيام المدن العر 
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V- :النصوص القانونية 
 الدستور - أ
، مؤرخ في 82/239، صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1882 الجمهورية الجزائرية دستور .1

، 12/13، معدل بالقانون رقم 1882ديسمبر  19، صادر في 72، ج رعدد 1882ديسمبر  17
متمم بالقانون رقم ، معدل و 2112أبريل  12في  ، صادر21ج ر عدد ،2112أفريل11في مؤرخ 
 .2119نوفمبر  12في  ، صادر23، ج ر عدد 2119نوفمبر  11، مؤرخ في 19/18
 النصوص التشريعية : .2
 القوانين:  -1
، 2، يتضمن القانون البلدي، ج ر عدد 1827 يجانف 19، مؤرخ في 27/22لأمر رقم ا .1

 .1827 يجانف 19في  صادر
 صادر ،2 درعد ج البيئة، بحماية يتعلق ،1893 فيفري 1 في مؤرخ ،93/13 رقم قانون .2

 )ملغى(.1893ديسمبر 9 بتاريخ
, 11 عدد ر ،ج العمرانية بالتهيئة يتعلق, 1897جانفي 27 في مؤرخ ،97/13 رقم قانون .3

 )ملغى(.1897جانفي 22 في صادر
 صادر ،11 عدد ر ج بالبلدية، يتعلق ،1881 سنة أفريل 7 في مؤرخ ،81/19رقم قانون .2
 (ملغى.)1881 لسنة أفريل 11في
 رقم ر ج العقاري، التوجيه متضمن ،1881 سنة نوفمبر 19 في مؤرخ ،81/21 رقم قانون .1

 . 1881 سنة نوفمبر 18 في صادر ،28
 عدد ر ج والتعمير، بالتهيئة يتعلق. 1881 سنة ديسمبر 1 في مؤرخ ،81/28 رقم قانون .2

 ديسمبر 1 في مؤرخ ،12/11 رقم بقانون متمم و معدل ،1881 ديسمبر 2 في صادر ،12
 .11 عدد ر ج 1881

 ر ج ،1881 لسنة المالية قانون يتضمن  ،1882 ديسمبر 31 في مؤرخ ،82/13 رقم أمر .7
 .1882 ديسمبر 31 في صادر ،97 عدد
 عدد ر ج ،1889 الولاية قانون يتضمن ،1889 ديسمبر 31 في مؤرخ ،87/12 رقم قانون .9

 .1887 ديسمبر 31 في صادر ،98
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، صادر 27،ج ر عدد 2111أوت  21، يتعلق بطوير الاستثمار، مؤرخ في 11/13أمر رقم .8
ير ، يتعلق بتطو 2111أوت21، مؤرخ في 11/13،معدل و متمم بأمر 2111أوت  22في 

 .2111أوت  22بتاريخ  ، صادر27الاستثمار، ج ر عدد 
زالتها ومراقبتها النفايات بتسيير متعلق ،2111 ديسمبر 12 في مؤرخ ،11/18 رقم قانون .11  وا 
 .2111 فيفري 12 في صادر ،11عدد ر ج

 11 في صادر ،77 عدد ر ج المستدامة، تنميته و الإقليم بتهيئة متعلق ،11/21 رقم قانون .11
  .2111 ديسمبر

 عدد ر ج وتنميته، الساحل بحماية متعلق ،2112 فيفري 11 في مؤرخ ،12/12 رقم قانون .12
 .2112 فيفري 12 في صادر ،11
, وتهيئتها الجديدة المدن إنشاء بشروط يتعلق, 2112 سنة مايو 9 في مؤرخ, 12/19 قانون .13
 .2112مايو 12 في صادر, 32 عدد ر ج

 ر ج للسياحة، المستدامة بالتنمية يتعلق ،2113 فيفري 17 في مؤرخ و 13/11 رقم قانون .12
 .2113 سنة ،11عدد
 التنمية إطار في البيئة بحماية متعلق ،2113 جويلية 18 في مؤرخ ،13/11 رقم قانون .11

 .2113 جويلية 21 في ،صادر23 عدد ر ،ج ، المستدامة
 ر ج ،2112لسنة المالية قانون يتضمن ،2113 ديسمبر 29 في مؤرخ ،13/22 قانون .12
  .2113ديسمبر 28 في صادر ،93 عدد
 إطار في الجبلية المناطق بحماية متعلق ،2112 جوان 23 في مؤرخ ،12/13 رقم قانون .17

  .2112 جوان 27 في صادر ،21 عدد ر ج المستدامة، التنمية

 الكبرى الأخطار من بالوقاية يتعلق ،2112 ديسمبر 21 في مؤرخ ، 12/21 رقم قانون .19
 2112ديسمبر 28 في صادر ، 92 عدد ر ج المستدامة، التنمية إطار في الكوارث وتسيير

 ر ج, للمدينة التوجيهي القانون يتضمن, 2112 سنة فيفري 21 في مؤرخ, 12/12 قانون .18
  .2112 مارس 12 في صادر, 11 عدد
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 الوطني المخطط على المصادقة ،يتضمن2111 جوان 28 في مؤرخ ،11/12 رقم قانون .21
 .2112 اكتوبر 21 في صادر ،21عدد ر ج الإقليم، للتهيئة
 ،37 عدد ر ج بالبلدية، يتعلق ،2111 يونيو 22 في المؤرخ ،11/11 رقم البلدية قانون .21

 .2111 جوان 3 في صادر

 في صادر ،12 عدد ر ج ، بالولاية يتعلق ،2112فيفري 21 في مؤرخ ،12/17 رقم قانون .22
 .2112 يناير 28
 النصوص التنظيمية: -ج
 ج العمرانية، التهيئة غلى التأثير بدراسة يتعلق ،1897 أفريل 21 في مؤرخ ،97/81 مرسوم .1
 (ملغى.)1897 أفريل 22 في صادر ،17 عدد ر
 ر ج البيئة، في التأثير بدراسة يتعلق ،1881 فيفري 27 في مؤرخ ،81/79رقم تنفيذي مرسوم .2

 ماي 18 في مؤرخ ،17/121 رقم تنفيذي بمرسوم ملغى ،1881 مارس 7 في صادر ،11 عدد
 عدد ر ج التأثير، وموجز دراسة على المصادقة كيفية و محتوى و تطبيق مجال يحدد ،2117

  .2117 ماي 22 في صادر ،32
 التنسيق مجالس يتضمن ،1881 سنة جويلية 12 في مؤرخ ،81/217رقم تنفيذي مرسوم .3

 .1881 جويلية 19 في صادر ،28 عدد ر ج سيرها، و الجزائر لولاية الحضري
 شهادة تحضير كيفية تحدد ،1881 ماي 29 في مؤرخ ،81/172 رقم تنفيذي مرسوم .2

 معدل ،1881لسنة 22 رعدد ج تسليم، و الهدم ورخصة المطابقة وشهادة التجزئة ورخصة التعمير
 ،18/317 تنفيذي بمرسوم 2112جانفي 7 في مؤرخ ،12/13 رقم التنفيذي بالمرسوم متمم و

  .2118 سبتمبر 27 في صادر ،11 رعدد ج ،2118 سبتمبر 22 في مؤرخ
 المخطط إعداد إجراءات يحدد ،1881 ماي 29 في ،مؤرخ81/177 رقم تنفيذي مرسوم .1

 في صادر ، 2عدد ر ج به، المتعلقة الوثائق محتوى و عليه مصادق والتعمير، للتهيئة التوجيهي
  .1881 جوان 11

 شغل مخططات إعداد إجراء يحدد ،1881 ماي 29 في مؤرخ ، 81/179 رقم تنفيذي مرسوم .2
 .1881يونيو 11، صادر في 22رعدد ج به، المتعلقة الوثائق ومحتوى عليها والمصادقة الأراضي
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 التخصيص حساب تسيير يحدد ،2111 ديسمبر 28 في مؤرخ ،11/291 رقم تنفيذي مرسوم .7
 ،92 عدد ر ج ،*الجنوب مناطق للتطوير الخاص الصندوق*عنوانه الذي 198/312 الخاص
 في مؤرخ ،11/281 رقم تنفيذي مرسوم بموجب متمم و معدل ،2111 ديسمبر 22 في صادرة
 .2111 أوت 21 في صادر ،27 عدد ر ج ،2111 أوت 19
 في المركزية الإدارة تنظيم متضمن ،2111 جوان 7 في مؤرخ ،11/18 رقم تنفيذي مرسوم .9

 .2111 جانفي 12 في صادر ،2 عدد ر ج والبيئة، الإقليم تهيئة وزارة
 للصندوق الأساسي القانون يتضمن ،2112 جوان 1 في مؤرخ 12/122 رقم تنفيذي مرسوم .8

 جوان 2 في صادر ،32 عدد صلاحيته، و مهامه و تنظيمه و التنمية أجل من للتجهيز الوطني
2112. 

 الوطني المرصد تشكيلة يتضمن ،2117جانفي 9 في مؤرخ ،11/17 رقم تنفيذي مرسوم .11
 .2117 جانفي 11 في صادر ،2 عدد ر ج تسييره، و تنظيمه و للمدينة

  المدينة هيئة مهام يحدد ،2112 سبتمبر11 في مؤرخ ،12/313 رقم تنفيذي مرسوم .11
  .2112 سنة 12 عدد ر ج سيرها، كيفية و تنظيمها و لبوينان الجديدة

 الجديدة المدينة هيئة لمهام يحدد ،2112 سبتمبر 11 في مؤرخ ،12/311 رقم تنفيذي مرسوم .12
  .2112 سنة 12 عدد ر ج سيرها، كيفيات و تنظيمها و لبوغزول

 الجديدة المدينة هيئة مهام يحدد ،2112 سبتمبر 11 في مؤرخ ،12/311 رقم تنفيذي مرسوم .13
 .2112 سنة 21 عدد ر ج تسييرها، كيفية و وتنظيمها الله عبد لسيدي
 حسابات تسيير كيفيات يحدد ،2112ديسمبر 23 في مؤرخ ،12/292 رقم التنفيذي المرسوم .12

 للهضاب الاقتصادية بالتنمية الخاص الصندوق*عنوانه الذي ر ج 98 رقم الخاص، التخصيص
 .2112 ديسمبر 22 في صادر ،98 عدد ر ج* العليا
 البناء وكيفيات شروط بتحديد يتعلق ،2117جوان 31 في مؤرخ ،17/212 رقم تنفيذي مرسوم .11
 ر ج عليها، البناء منع موضوع منطقة توسيع و  للشواطئ  المتاخمة  الطبيعية الأجزاء شغل و

 .2117جويلية 11 في صادر ،23 عدد
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 إعداد وكيفيات شروط يحدد  ،2112 مارس 11 في مؤرخ ،12/82 رقم تنفيذي مرسوم .12
 مارس 17 في صادر ،12عدد ر ج ، الموافقة و الكبيرة المدينة فضاء للتهيئة التوجيهي المخطط
2112. 

 الإدارة تنظيم يتضمن ،2113 سنة أفريل 11 في مؤرخ ،13/111 رقم تنفيذي مرسوم .17
 .2113 أفريل 21 في صادر ،22 عدد ر ج والعمران، السكن وزارة في المركزية

، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية 2113بر منوف 21، مؤرخ في 13/382مرسوم تنفيذي رقم  .19
، يتضمن تنظيم 13/111في وزارة السكن و العمران والمدينة، معدل و متمم لمرسوم تنفيذي رقم 

 . 2113ديسمبر  11، صادر في  22مركزية في وزارة السكن و العمران ج رعدد الإدارة ال
VI- :المحاضرات 
على طلبة السنة الثانية  ةياس قانون التهيئة المحلية، ملقاسفيان زوبيري، محاضرات في مق -1
 .2111، ،السنة الجامعيةمحلية استر، فرع القانون العام، تخصص جمعات م

VII- :الوثائق 
 إجازة لنيل مذكرة ،(-قانونية -نظر وجهة من)الجزائر، في الفوضوي البناء محترف، شروقي .1

   .2119 سنة 12 دفعة للقضاء، العليا المدرسة
VIII - ع الإلكترونيةراجالم: 

 الموقع على منشور مقال ،"للمدينة التوجيهي القانون حول مقدمات" ، لعروسي أحمد -1
،[//www.blogispot. com:shttp]، 1ص .2111 جوان 2 بتاريخ عليه أطلع. 
 الهضابية ،"الساحلية بالمناطق المجال هيكلة في الجديدة المدن دور" داود، بن نتاح -2
 الموقع، على منشور الــــــــمق زول،ــــــــبوغ الجديدة المدينة العليا، الهضاب خيار صحراوية،ــــوال
[ewdr.org/259-ijpusd-https://www ]، ص ص  .2111 ماي، 12  اريخـــــــــبت عــــــــطلإ

71 ،92. 
 بوسعادة مدينة حالة ،"الطبيعية الأخطار من الحضري الوسط حماية" أخرون، و نوبيان إبراهيم -3

 بتاريخ عليه أطلع ،[ijpusd ; ewdr.org www.//:https] الموقع على منشور مقال" بالجزائر
 .32، 22ص ص .2111 ماي 23
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 على منشور مقال ،"-الجزائر – متيجة بسهل العمرانية التنمية تحديات"درياس، عمار -2
ص ص . 2111 ماي 31 بتاريخ عليه أطلع ، [ www.ijpusd. ewdr .org: http//]،الموقع
13 ،27. 
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